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شكر وعرفـان

وفي أعين الناس  , واجعلني في عيني صغيرا, واجعلني صبورا, اللهم اجعلني شكورا
.كبيرا
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:قائمة المختصرات

باللغة العربیة: أولا

الصفحة: ص-

من الصفحة إلى الصفحة: ص ص-

جریدة رسمیة: ر.ج-

دون سنة: ن.س.د-

الطبعة: ط-

باللغة الفرنسیة: ثانیا

- p : page

- Ibid : même ouvrage précédent.

- op cit : ouvrage précité.



ةـــــــــــمقدم



مقدمة

أ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15عرف المرسوم الرئاسي رقم 
: ، الصفقات العمومیة على أنها1العام

تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به"
الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم 

،وترجع أهمیة إكساء الصفقة العمومیة الطابع الكتابي إلى ارتباطها بالخزینة العامة  "والخدمات والدراسات
من جهة أخرى،والتي تطلب لإنجازها وتنفیذها صرف مبالغ مالیة من میزانیة من جهة وبالنفقات العمومیة 

في الدولة وبالتالي یجب أن تكون الصفقات العمومیة مكتوبة باستثناء بعض الحالات المنصوص علیها 
.247- 15قانون الصفقات العمومیة

ضوعیة في اختیار وحفاظا على المال العام یتعین على المصلحة المتعاقدة تحري الدقة والمو 
المتعامل المناسب والقادر على إنجاز الصفقة تحقیقا للمصلحة العامة، لأن الطرف  المتعاقد مع الإدارة 
یعتبر محور مهم ورئیسي لعقد الصفقة، وهذا لما یملكه من خبرة ومؤهلات فنیة والتي تؤدي إلى تحقیق 

كتسي مرحلة الإبرام أهمیة ومكانة كبیرة في إنجاح  الأداء الجید والفعلي للخدمات المتعاقد علیها، ولهذا ت
.الصفقة، كون أن المتعامل المتعاقد یعتبر عنصرا مهما وفعالا في إنجاح الصفقة

بعد عقد الصفقة العمومیة یلقى على عاتق المتعامل المتعاقد مع الإدارة واجبا بأداء التزاماته 
ص علیه في المواعید المتفق علیها، بحیث أن شكل المنصو التعاقدیة، ویكون ملزما بأن ینفذ العقد على ال

هذا الالتزام یعتبر من القواعد العامة في العقود الإداریة وهذا الإلتزام یكون واجبا حتى ولو لم ینص علیه 
العقد، ولن یدفع عنه هذا الالتزام إلا بالقوة القاهرة أو بفعل المصلحة المتعاقدة التي قد تضعه في استحالة 

.تنفیذال

وعلى المتعامل المتعاقد أن یؤدي الالتزامات المسندة إلیه بكل دقة وأمانة، وهذا حفاظا على 
المصلحة العامة وخدمة المرفق العام، فإذا قام المتعامل المتعاقد في تنفیذ  الصفقة بالشكل المطلوب 

رّف أنه المقابل النقدي خولت له عدة حقوق، لعل أهمها الحصول على المقابل المالي، هذا الأخیر یع
الذي یتلقاه المتعاقد من الجهة الإداریة مقابل ما یقدم لها من سلع أو خدمات وفقا لالتزاماته التعاقدیة 
والذي یتكون من عدة عناصر تتخذها الصفقة كسعر أو مبلغ لتنفیذ هذا العقد، یدفع هذا مقابل وفق 

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247- 15رئاسي رقم مرسوم1
.2015سبتمبر 20الصادر في 50ج ر عدد 



مقدمة

ب

ما بسعر إجمالي والجزافي أو بناء على قائمة سعر إ،الكیفیات التي حددها قانون الصفقات العمومیة 
.الوحدة أو بناء على نفقات المراقبة أو بالسعر المختلط، ویمكن أن یكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة

بعد تحدید الكیفیة التي یتم من خلالها دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد تتم التسویة المالیة 
.تسبیق أو الدفع على الحساب أو بالتسویة على رصید الحسابللصفقة عن طریق ال

إضافة إلى الحق في اقتضاء المقابل المالي المتمثل في سعر الصفقة یحق أیضا للمتعاقد 
فقد ینفذ المتعامل المتعاقد أعمالا غیر متفق علیها في العقد ولكن كان لابد من الحصول على التعویض، 

ب في مصلحة الإدارة، فالإدارة ملزمة بدفع تعویضات المتعامل المتعاقد إما تنفیذها باعتبارها ضرورة تص
.على أساس الخطأ أو على أساس الأعمال الإضافیة غیر التعاقدیة

كما قد تطرأ أثناء تنفیذ العقد طوارئ تؤدي إلى خلل في التوازن المالي للعقد، فیكون للمتعاقد 
لى معاونة الإدارة لتمكینه من الاستمرار في تنفیذ التزاماته رغم الحق في إعادة التوازن المالي بالحصول ع

أو .الظروف المفاجئة التي طرأت أثناء تنفیذ العقد ویتم إعادة التوازن المالي للعقد بالتعویض الكامل 
.في نظریة التوازن المالي للصفقةالجزئي 

:أهمیة الموضوع

بصفة عامة والصفقة أهم مواضیع آثار العقد الإداريلمتعامل المتعاقد أحد المالیة لحقوقالتعد 
واستفادة عندهولها واضع عملي كبیر، وتكون هذه الأهمیة واضحة بشكل كبیر العمومیة بصفة خاصة

الأمر الذي یمكنها عبر تحقیق الأرباحأرصدتهمالأشخاص المتعاقدة مع الإدارة مادیا بحیث تنمي 
والتقنیة، ویساعدها على الرفع من مستوى جودة منتجاتها والفنیةذاتیة بالتالي من تطویر إمكانیاتها ال

كما تكسبها هذه د في النفقاتوخدماتها وجلب آلات ومعدات تتماشى ومتطلبات السرعة والدقة والاقتصا
.الصفقات خبرة واسعة في المجال الذي تعمل فیه بفضل الشركات العلمیة والمعرفیة

مالي في حیاة المتعامل المتعاقد باعتباره متعاملا یهدف إلى تحقیق الربح كذلك أهمیة المقابل ال
.ومن تم تسلیط الضوء على مختلف الأحكام التي تنضم هذا الأخیر

وكون الصفقات العمومیة من المواضیع المهمة التي دائما تشهد العدید من التعدیلات ترجمت من 
:خلال مجموعة من النصوص القانونیة بدایة بـ



مقدمة

ج

، المتعلق بالمتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة 1964نوفمبر 21القرار المؤرخ في - 
، أول قانون صدر في مجال الصفقات العمومیة بعد الاستقلال ، ولكن لم 1المطبقة على صفقات الأشغال

، لیتم 2ت العمومیة، المتضمن قانون الصفقا90- 67، بموجب الأمر 1967یتم تنظیمها إلا بعد سنة 
، المتضمن تنظیم الصفقات التي یبرمها المتعامل 145-82إلغاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.3العمومي

، والذي عرف بدوره تعدیلات 4المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة434- 91المرسوم التنفیذي رقم 
، المتضمن تنظیم 250- 02سي المرسوم الرئا،19965تماشیا مع الوضع أهمها التعدیل الدستوري 

، في ظل النقائص التي عرفها المرسوم السابق، حیث تعرض هو الآخر إلى تعدیلین، 6الصفقات العمومیة
.388- 08والثاني بموجب المرسوم الرئاسي 3017- 03الأول بموجب المرسوم الرئاسي 

، تلاه 989-11سوم الرئاسي المر ،، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة2368- 10المرسوم الرئاسي - 
.2311- 12، ثم عدل بموجب المرسوم الرئاسي 22210-11بعد ذلك ثاني بموجب المرسوم الرئاسي 

، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال 1964نوفمبر 21قرار مؤرخ في 1
)ساري المفعول(1965ینایر19الصادر في 06البناء والأشغال العمومیة والنقل، ج ر عدد الخاصة بوزارة تجدید 

27، الصادر في 52، یتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر عدد 1967یولیو 17مؤرخ في 90-67أمر رقم 2
).ملغى(1967یولیو 

، ینظم الصفقات التي یبرمها المتعامل العمومي، ج ر، عدد 1982أفریل10مؤرخ في 195-82مرسوم تنفیذي رقم 3
).ملغى(1982أفریل 10الصادر في 15

13الصادر في 57، یتضمن الصفقات العمومیة، ج ر عدد1991نوفمبر 09مؤرخ في 434-91مرسوم تنفیذي رقم 4
).ملغى(1991نوفمبر 

المؤرخ 438-96، المنشور بموب المرسوم الرئاسي رقم 1996یة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعب5
.1996دیسمبر 08، الصادر في 76ج ر عدد 1996دیسمبر 07في 

الصادر 52، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر، عدد 2002یولیو 24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم 6
).ملغى(2002یولیو 28في 

).ملغى. (2003سبتمبر 14الصادر في 55، ج ر عدد 2003سبتمبر 11مؤرخ في 301- 03مرسوم رئاسي رقم 7
10الصاد في 58یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2010مؤرخ في أكتوبر 236- 10مرسوم رئاسي رقم 8

).ملغى(2010أكتوبر 
).ملغى(2011مارس 06، الصادر في 14، ج ر عدد 2011مارس 01، مؤرخ في 98-11مرسوم رئاسي رقم 9

).ملغى(2011جوان 19، الصادر في 34، ج ر عدد 2012جوان 16، مؤرخ في 222- 11مرسوم رئاسي رقم 10
).ملغى(2012ینایر 26، الصادر في 04، ج ر عدد 2012ینایر 18مؤرخ في 23- 12مرسوم رئاسي رقم 11



مقدمة

د

.، هذا الأخیر مس المؤسسات العمومیة الاقتصادیة031- 13المرسوم الرئاسي 

.247-15المرسوم الرئاسي - 

:أسباب اختیار الموضوع

لعل أهم سبب لدراسة هذا الموضوع هو مختلف المشاكل التي یثیرها المقابل المالي، سواء في 
تقدیر قیمته أو تلك التي تخص إمكانیة تعدیله من عدمه، یضاف إلى ذلك مختلف الإشكالات والمنازعات 

وما یلحق التي تشهدها المحاكم والتي تتعلق خصوصا بمختلف التعویضات المترتبة عن تنفیذ الصفقة 
مؤسسا طلبه ذلك ذلك من عوائق ترهق كاهل المتعامل المتعاقد، ما یضطر به إلى المطالبة بالتعویض

.حسب طبیعة الظرف المسبب لاستحقاقه التعویضي

.دراسة موضوع المقابل المالي من الأهمیة بما كانتجعل منإذن هذه الأمور

:دراسةالالهدف من

المالیةق المتعامل المتعاقد، إلى البحث والكشف عن أهم الحقوقتهدف الدراسة في مجال حقو 
التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد لمواجهة المصلحة المتعاقدة والمحددة وفقا لقانون المنظم للصفقات 

، سواء تلك  التي یقررها دفتر وهو المقابل الماليالحصول على أهم حق من حقوقهوهذا لأجل العمومیة
.أو تلك التي تترتب عن عملیة التنفیذالشروط 

:الإشكالیة

أقر المشرع الجزائري مجموعة من الحقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد والتي حددها قانون 
الصفقات العمومیة والمتمثلة في تنمیة رصیده الاقتصادي والمحافظة على توازنه المالي ومنه یمكن طرح 

.أساسها موضوعاالتي ستعالج على الإشكالیة

هل وفق المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني یضبط مختلف الحقوق المالیة في مجال الصفقات - 
العمومیة؟

:على هذه الإشكالیة مجموعة من التساؤلاتینجرو 

).ملغى(2013ینایر 13، الصادر في 02، ج ر عدد 2013ینایر 13، مؤرخ في 03- 13مرسوم رئاسي رقم 1



مقدمة

ه

هي أهم طرق تحدید السعر التي كرسها قانون الصفقات العمومیة وما هي أهم التغیرات التي تلحق ما- 
؟بسعر الصفقة

؟ة على التوازن المالي للصفقة العمومیةظوالمراجعة في المحافالتحیینكیف یساهم - 

:مناهج الدراسة

فسیر والتعلیل لمختلف اعتمدنا  في هده الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال الت
النصوص القانونیة التي تناولت المقابل المالي المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة والمحددة في 

.247- 15المرسوم الرئاسي 

لدراسة هذا الموضوع قسمناه إلى فصلین، تناولنا في الفصل الأول حق المتعامل المتعاقد في 
فصل الثاني فخصصناه لحق المتعامل المتعاقد في التعویض وإعادة الحصول على المقابل المالي، أما ال

.التوازن المالي



:الفصل الأول

فيالمتعاقدالمتعاملحق
الماليالمقابلاقتضاء
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ته اعمومیة على إمكانیالصفقة أثناء تنفیذ الالمتعاقد مع الإدارة یجب أن یعتمد
جاءت به وهدا ماالتنفیذنتهاءاعد بإعداد تمویل المشروع، والمطالبة بالثمن الخاصة في 

.الأحكام العامة للعقود الإداریة

ذلك إلى تحقیق منفعة مادیة تتمثل في الربح من خلال الفرق بین من خلالیهدف 
.تكلفة العقد التخمینیة وبین ما یبدله المتعاقد من جهود فعلیة عند انجازه للمشروع

قانونا في ةدفعه ومراجعته یتم وفقا للقواعد المقرر من حیثإن الأصل في تحدید الثمن-
، أما عن كیفیات دفع الثمن 247-15رقممن المرسوم الرئیسي107إلى 96المواد من 

.من نفس المرسوم123-108من الموادفيمحددةفهي

مبحثینهذا الفصل إلى وقسم

.المقابل الماليالحصول علىالحق في : المبحث الأول

.في الصفقات العمومیةالمقابل الماليآلیات دفع : المبحث الثاني
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الحق في اقتضاء المقابل المالي: المبحث الأول

إن الحق في اقتضاء المقابل المالي من أهم الحقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد 
جراء تعاقده مع الإدارة بهدف تحقیق عائد مادي من خلال المكاسب المالیة التي یحصل 

1.قدعلیها من جراء تنفیذ الع

المقابل النقدي الذي یتلقاه«الإداریة بصفة عامة على أنه ویعرف الثمن في العقود 
خدمات وفقا لالتزاماته المتعاقد مع الجهة الإداریة مقابل ما یقدمه لها من سلع أو 

2.»التعاقدیة

حیث یعرض ویتم تحدید المقابل المالي بعد العرض الذي یقدمه المتعامل مع الإدارة 
علیها، ویكون جوانب الإدارة إما بقبول أو برفض بعد مقارنته بغیره من العروض، وعند رسم 
الصفقة على المتعاقد المتعامل، وإتمام إجراءات إبرام العقد بصفة نهائیة یصبح السعر أو 

ما ا الثمن ملزما لطرفیه ولا یمكن لأي منهما التحلل منه أو تعدیله بإرادتها المنفردة ماعد
یعترف به للإدارة من سلطة التعدیل في زیادة أو إنقاص في حجم الأعمال المتعاقد علیها 

.وبحسب ما تقتضیه المصلحة العامة

في تنظیم الصفقات الصفقة، فإن المشرع يهذا الحق لكلا طریفلأهمیةوبالنظر 
).مطلب ثاني(وطریقة دفعه )مطلب أول(دفع المقابل الماليكیفیات تحدید نظمالعمومیة

.50، ص2003عبد الحمید الشواربي ،العقد الإداري  في ضوء الفقھ والقضاء،منشأة المعارف،مصر،- 1

2 مذكرة ،المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني لصفقات العمومیةبن دعاس سهام، -2
.2005،مكملة لنیل شهادة ماجیستسر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عنابة
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.في الصفقة العمومیةالمقابل المالي كیفیات دفع : المطلب الأول

المصلحة المتعاقدة للكیفیة التي بناء تحدیدفي الصفقة العمومیة بعد ثمنالیتم دفع 
بتنظیم الصفقات 247-15نص المرسوم الرئاسي حیثر المتعامل المتعاقدیؤجعلیها 

:منه على96العمومیة وتفویضات المرفق العام من خلال المادة 

:یدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكیفیات الآتیة«

بالسعر الإجمالي والجزافي-

.مة سعر الوحدةئبناء على قا-

.بناء على نفقات المراقبة-

.بسعر مختلط-

یمكن للمصلحة المتعاقدة مراعاة لاحترام الأسعار، تفضیل دفع مستحقات الصفقة 
.»صیغة السعر الإجمالي والجزافي العمومیة ب

كیفیات دفع أجر 247-15رقممن المرسوم الرئاسي96نص المادة حددتلقد 
أجازغیر انه وضع المشرع أربع كیفیات جاءت على سبیل الحصر، إذالمتعامل المتعاقد
.صیغة السعر الإجمالي والجزافيعلىدفع سعر الصفقة

.السعر الإجمالي أو الجزافي: الفرع الأول

المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 96طبقا لنص المادة 
، فیااالعمومیة وتفویضات المرفق العام فإنه یتم دفع أجر المتعامل المتعاقد إجمالیا وجز 

ویكون الثمن إجمالیا عندما یحدد المقاول مسبقا ثمنا كلیا لمجموع الصفقة أو الأشغال، كما 
تشمل أسعار الصفقات العمومیة جمیع المصاریف الناتجة عن تنفیذ الصفقة العمومیة 
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والتكالیف الخاصة بها، وكذلك الحقوق والرسوم والضرائب التي یمكن أن تكون سعرا إجمالیا 
.)1()ونوعيكمي (السعر الذي یحدد مسبقا بكشف تحلیلي وجزافیا وهو

ویكون السعر إجمالیا وجزافیا في حالة النص في الصفقة على مبلغ جزافي یشتمل 
على كافة المستحقات المالیة التي یتقاضاها المتعامل المتعاقد نظیر تنفیذه للصفقة دون 

.)2(الاعتماد على حساب الوحدات المنجزة

ر الذي یتقاضاه المتعاقد مع الإدارة جراء تنفیذه للصفقة إجمالیا وجزافیا إذ ویعتبر السع
تتعلق بمقابل إنجاز أشغال أو تأدیة خدمات والصفقة الجزافیة تتضمن اتفاقا یعطي لصاحب 

الطفیفة للأعمال المتفق علیها، وعادة تأخذ الأعمال المشروع الحق في بعض التغیرات
إنجازها بدقة بسبب ما ینتج عنها ویضاف عادة فیها بند یتعلق الصعبة كمیاتها أو نوعیة 

.بمتغیرات الأسعار

فالسعر الإجمالي والجزافي هو آلیة لتحدید السعر في الصفقة العمومیة وهو أن یحدد 
تبعوبشكل جزافي ثابت غیر قابل للتغیر والتبدیل وهذا الأسلوب المبأكملهثمن الصفقة سلفا 

.)3(في صفقات الأشغال العامة التي تأخذ وقت لإنجازها وتكون مصاریفها عرضة للارتفاع

في نص المادة 247-15رقممن خلال المرسوم الرئاسيكما أن المشرع الجزائري 
أن یدفع أجر المتعامل المتعاقد إجمالیا وجزافیا وذلك من خلال أنه فضلالفقرة الثانیة 96

عاقدة مراعاة لاحترام الأسعار، تفضیل دفع مستحقات الصفقة وفق السعر یمكن للمصلحة المت
.الإجمالي والجزافي

.81، ص2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم، عنابة، )1(
.81المرجع نفسه، ص)2(
.42ص،2007جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،اكرور میریام، السعر فالصفقات العمومیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،(3)
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.السعر بناء على قائمة سعر الوحدة: الفرع الثاني

یكون أحد طرفیه شخصا اقمن المتفق علیه فقها وقضاء أن العقد الإداري هو اتف
الأخذ بأسلوب القانون نیةمعنویا عاما بقصد إدارة أو تسییر أحد المرافق العامة، وتظهر

.)1(العام وذلك من خلال تضمن العقد شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص

المتعاقدة رف في الصفقة العمومیة إلى جانب المصلحة طباعتبار المتعاقد المتعامل 
عندما ینفد التزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة، یصبح من حقه الحصول على المقابل المالي 
ویكون ذلك بالكیفیة التي حددها القانون، حیث أنه یمكن أن یدفع أجر المتعامل المتعاقد في 
شكل سعر الوحدة وتكون هذه الصیغة في حالة تحدید سعر الصفقة بناء على وحدات 

.)2(القیاس

Bordereau de prixة الذي یقابله باللغة الفرنسیة إن مصطلح قائمة سعر الوحد

unitaire والذي یتمثل في تحدید سعر دويالوحمن السعر عهو توجه نحو تبني هذا النو
تحدید سعر طریق عام في إطار تنفیذ أشغال : الالصفقة بناءا على وحدات القیاس مث

عدد الوحدات غیرفسعر الوحدة یحسب بناء عامة، بناءا على سعر المتر المربع وبالتالي 
المنفذة، فعلیا مما یعني أن السعر النهائي للصفقة یكون عل محدد مسبقا وإنما یحدد سعر 

.)3(وحدات المنفذة فعلاكل وحدة، ویعرف العسر من حاصل ضرب السعر علیه في عدد ال

إن سعر الوحدة یمس بمبدأ جوهري في العلاقات التعاقدیة وهو الالتزام بتحدید العسر 
ع النهائي أثناء بأنه في صفة سعر الوحدة لا یكتسب السعر الطاإذبدقة عند إبرام العقد، 

وبالتالي لا یعرف إلا في نهایة الإنجازفعلاالمنفذةإبرام الصفقة فهو یتسایر مع الأجزاء 

الطبعة الأولى، دار الفكر) الداخلیة والدولیة(عبد العزیز المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة )1(
.84، ص2006،الإسكندریة

عز الدین، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار كلوفي)2(
.05، ص2012، الجزائر، جیطلي

.80سابق، صالمرجع المحمد الصغیر، بعلي)3(
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غیر أنه عندما تبرم الصفقة تحدد أسعار كل وحدة وكمیة الوحدات اللازمة لإنجاز أي جزء 
.فیها، ثم یحدد السعر الكلي من خلال سعر مضروب في عدد الوحدات الإجمالي

دم كونه وهنا یمكن القول أن سعر الوحدة یختلف عن السعر الإجمالي والجزافي لع
.)1(إجمالیا ولا محددا سلفا

السعر بناء على نفقات المراقبة: الفرع الثالث

المراقبة إن من كیفیات تحدید أسعار الصفقات العمومیة، السعر بناء على نفقات 
المتضمن تنظیم الصفقات 247-15وحیث كرسها المشرع في المرسوم الرئاسي رقم 

، دون أن یقدم لها تعریفا في حین )2(همن96ي المادة العمومیة وتفویضات المرفق العام ف
العامة لصفقات الأشغال العمومیة والمواصلات المصادق علیه أفاد دفتر الشروط الإداریة 

من المادة الأولى " ب"من الفقرة " ج"في الجزء 1964-11-21بموجب القرار المؤرخ في 
إن صفقة النفقات المراقبة هي الصفقات التي تكون نفقات المقاول فیها حقیقیة ومراقبة «منه 

تنفیذ شغل تستهدف والتي ...) الید العاملة والأدوات والمواد المستهلكة وكراء الآلات والنقل(
.)3(»محدود ویجرى تسدیدها إلیه مع إضافة زیادة في مقابل النفقات العامة والربح 

السعر بناء على نفقات المراقبة بأن صفقات النفقات ویظهر من خلال تعریف 
المراقبة لا یمكن تحدید السعر مسبقا قبل الشروع في التنفیذ وإنما یتم بمراقبة النفقات التي 

الصفقة إبرامفالسعر في صفقة النفقات المراقبة لا یحدد عند المتعامل المتعاقدتحملها فعلا
عند نهایتها، فغیاب تحدید السعر في نفقات المراقبة هو الذي یمیزها عن ولا یعرف إلا

.303، ص1998، حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة في التطبیق العملي، منشأة المعارف، الإسكندریة)1(
.247- 15رقممن المرسوم الرئاسي96أنظر نص المادة )2(

(3)EL FASSI Fatima Azahra, le réginl juridique de la rémeunération dons les marchés publics de
founitures en droit algérien thése de dortorat en doit université de mont pellier, 1991, p87.
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لا تتضمن مبدأ أساسي في ت المراقبة اقالنفلتحدید الأسعار فصفقةالأخرىالكیفیات 
.)1(»السعر ینیتح«وهو ألاالقانون،

.السعر المختلط: الفرع الرابع

تعریفا للسعر المختلط ویبدو للوهلة 247-15رقملم یتضمن المرسوم الرئاسي
من الأسعار وتكون مختلطة مدمجتینالأولى أن مصطلح السعر المختلط یتضمن كیفیتین

عندما تتضمن الصفقة قسما یؤجر بناء على السعر الإجمالي والجزافي، وقسما آخر یؤجر 
.)2(بناءا على قائمة الوحدة

في صفقات أشغال البناء حیث یطبق السعر الإجمالي هذا النوع من السعریستعمل
على فیطبق وحدويالوالجزافي على المنشآت القاعدیة التي یمكن تحدیدها مسبقا أما السعر 

.)3(الأشغال التي یمكن تحدیدها مسبقا

یمكن القول أن السعر المختلط یحدد فیه المقابل المالي بناءا على عدة معاییر بحیث 
وعین السابقین أي یجمع بین السعر الجزافي والإجمالي والسعر بناءا على قائمة یجمع بین الن

.)4(الوحدة

ة وبالنسبة للبیانات للنشاطات الفوقیبالنسبةالسعر المختلط إجمالا أو جزافیا قد یكون 
.)5(لواحداالتحتیة ومنه فهو یكون في الصفقة التي یكون فیها أجزاء الخدمة مدفوعة الأجر 

(1) Ibid, p160.
.82سابق، ص المرجع البعلي محمد الصغیر، )2(
بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة مكملة لإعداد مذكرة ماجستیر، كلیة )3(

.71، ص2009الحقوق، جامعة الجزائر، 
سعیدة، نبیلة خیر الدین، تنفیذ الصفقات العمومیة والمنازعات التي تتخللها، مذكرة مكملة لنیل إجازة المدرسة عیساوي)4(

.29، ص 2009، 16العلیا للقضاء، دفعة 
2009، 17ناصر عبد الرزاق، دفتر الشروط  في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة )5(

.34ص 
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نستنتج أنه رغم تعدد تقنیات دفع المقابل المالي للمتعاقد المتعامل إلا أن كل واحد 
منها نجده في مجال معین فالسعر الجزافي والإجمالي یكون تطبیقه في مجال صفقات 
الأشغال والبناء والنشاطات الفوقیة والسعر بناء على قائمة الوحدة نجده في مجال الأشغال 

ا بدقة، أما السعر بناءا على نفقات المراقبة فنجده في مجال صفقات التي لا یمكن تحدیده
نفقات المراقبة، أما السعر المختلط فهو الجمع بین السعر الإجمالي الجزافي والسعر بناءا 

.قائمة الوحدةعلى 

تحدید السعر في الصفقة العمومیة: المطلب الثاني

غیر قابل للتغییر من حیث المبدأن هذا الأخیر إمهما كان أسلوب تحدید السعر، ف
تملیها إرادة المتعاقدین وأخرى ظروف خارجیة لا في حالة استثنائیة قد ترد على هذا المبدأ إ

یكون السعر ثابتا أو «: على أن247-15من المرسوم الرئاسي 97هذا وقد أفادت المادة 
حدد الصفقة صیغة أو صیغ قابلا للمراجعة وعندما یكون السعر قابلا للمراجعة، یجب أن ت

طمراجعته، وكذلك كیفیات تطبیق هذه الصیغة أو الصیغ الخاصة بالمراجعة، ضمن الشرو 
.»أدناه 105إلى 101المحددة في المواد 

ر عین السییمكن أن یح«ین السعریوفي الفقرة الثانیة من نفس المادة تحدث عن تح
.)1(»من هذا المرسوم 105و100و99و98حسب الشروط المحددة في المواد 

الصفقات ذات السعر الثابت: الفرع الأول
المبدأ «لحفاظ على لبالسعر في الصفقات العمومیة ةمن البنود التعاقدیة المتعلق

أي عدم قابلیته للتعدیل، مما یعني أن هذه الشروط لا »عرسالأساسي المتعلق بثبوت ال
یمكن أن تكون محل تعدیل إنفرادي إذ لیس بمقدور أي طرف أن یقوم بتعدیل أو تغییر 

ة التي تحكم سائر العقود سواء في السعر المتفق علیه هذا المبدأ المأخوذ من القواعد العام
القوة الإلزامیة «ونیة تتمحور حول فكرة قانیقوم على عدة أسس القانون العام أو الخاص،

.247- 15رقممن المرسوم الرئاسي97أنظر نص المادة )1(
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، والتي تعني أن العقد یفرض )1(من القانون المدني106، والتي كرستها المادة »للعقود 
بنموذج جمیع الحقوق والالتزامات المتبادلة التي اتفق علیها المتعاقدان، من خلال اتفاق 

.)2(الإلزاميإرادتیهما والتي تتمیز بالطابع 
لكن یمكن للمتعاقدین الاختیار بین صیغة السعر الثابت أو جعله قابلا للتعدیل وهذا 

المتضمن تنظیم الصفقات 247- 15من المرسوم الرئاسي 97ما جاءت به المادة 
.)3(»یمكن أن یكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة «العمومیة وتفویضها المرفق العام 

فإن السعر یمكن أن 247-15من المرسوم الرئاسي 97وبالرجوع إلى نص المادة 
عة وعندما یكون السع قابلا للمراجعة یجب أن تحدد صیغة أو یكون ثابتا أو قابلا للمراج

.)4(وكذلك كیفیات تطبیق هذه الصیغة أو الصیغ الخاصة بالمراجعةمراجعتهصیغ 

أو الثمن تم تحدیده وعلیه فالسعر الثابت هو عبارة عن مفهوم مرن فهو ذلك السعر 
والاتفاق على تأدیته للمتعالم المتعاقد وعلیه لا یعد السعر ثابتا إذا كان قابلا للمراجعة لأن 
الأسعار الثابتة هي تلك الأسعار التي لا تتغیر خلال فترة العقد لا على مستوى الطوارئ 

.)5(والتغیرات التكنولوجیة ولا التغیرات الاقتصادیة

، الصادر في 78ر عدد .القانون المدني الجزائري، ج، المتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75الأمر رقم )1(
13، الصادر في 31ر عدد .، ج2007ماي 11مؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30
.2007ماي

.،مرجع سابق05-07من القانون رقم 106المادة نصأنظر)2(
.297،مرجع سابق- 15رقممن المرسوم الرئاسي97انظر نص المادة )3(
.مرجع نفسه)4(

(5) SABRI Mohamed, AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed, Guide de gestion des marchés puplirs,

Etiton de sahel Algérie, 2002، p70.
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السعر القابل للتعدیل:الفرع الثاني

عمال السعر إشروط 247-15رقم المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي حدد
السعر الابتدائي المتفق علیه لم یعد صبحن یأالقابل للمراجعة في بعض النصوص وذلك ب

أو قبل بدایة تغیر الظروف الاقتصادیة حدثت أثناء تنفیذ الصفقةصالحا نتیجة حصول
داة حسب على الخدمات المنفذة فعلا والمؤ لأن المراجعة تنصبالتنفیذ بقدرة معینةعملیة 

ه هو جعل السعر المحدد طفالهدف من مراجعة السعر واشتراشروط مطابقة لها اتفق علیه، 
م تكن معروفة قبل لفي العقد مناسبا مع الظروف الجدیدة في العقد، وهي الظروف التي 

مسبقا فالأمر هنا یتعلق بتكیف الثمن وفقا لظروف محددة في وقوعها لذلك یمكن تنظیمه
.)1(العقد

أو عن طریق المراجعةحیینیمكن أن یكرر تعدیل سعر الصفقة إما عن طریق الت

یین السعرحت: أولا

مصطلح غیر مألوف في القانون الخاص لذلك یستلزم علینا التطرق یینحیعتبر الت
.إلى تعریفه وشروطه وكیفیة تطبیقه

:یینحالتتعریف -1

یتلائم سعر الصفقات العمومیة اختلالبمثابة الطریقة القانونیة لمعالجةیینحالتیعتبر
العروض وذلك بحدوث بحیث یسمح بتغیر السعر الأولي الثابت في وبدایة مرحلة التنفیذ 

متغیرات اقتصادیة بین تاریخ تثبیته وتاریخ بدایة تنفیذ الخدمات أو الأشغال وذلك بغرض 
، وبالتالي یتحول السعر الأولي الثابت إلى )2(الحصول على سعر جدید للصفقة العمومیة

.105، ص1989عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في الید الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، معاشو)1(
(2) ELEMENT Jacques, RICHER Daniel, les mraches de Travaux des collectivites territoriales, edition

érononira, paris, 1989, p139.
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، ونظرا لتأثیر قیمة العقد )1(سعر نهائي جدید في بدیة تنفیذ الصفقة وهذا مرة واحدة فقط
فإن هذا الأسلوب یجعل قیمة العقد المتفق علیه أثناء إبرامه تتناسب مع بالمتغیرات الخارجیة 

.)2(ة عند تنفیذهوجبالقیمة المست

:یینحشروط الت-2

بحیث یسمح للمتعامل المتعاقدةیجب توفر شروط قانونیین سعر الصفقة یحلكي 
بإعادة النظر في الأسعار، من أجل تغیر السعر لیصبح السعر بناء على السعرالمطالبة

-98والتي نصت علیها المواد ةالسعر الأولي ولكن بتوفر الشروط القانونیولیس ینحالم
.247-15من المرسوم الرئاسي 100

یینحیمكن قبول ت«: 247-15من المرسوم الرئاسي 98وبالرجوع لنص المادة 
.)3(»... من هذا المرسوم 100الأسعار التي یحدد مبلغها طبقا للمادة 

مدة سعر الصفقة العمومیة یجب تجاوز فترة تفوق یینحلتهحسب نص هذه المادة فإن
وتاریخ الأمر تحضیر العروض زائد ثلاثة أشهر بین التاریخ المحدد لإیداع العروض

.)4(ي هذه الفترة تغییر في الظروف الاقتصادیةبالشروع في تنفیذ الخدمات، على أن یحدث ف

السعر یین حتفقد نص على الشروط الواجب توافرها من أجل100أما نص المادة 
بند ینص على تعیین الأسعار، فإن تطبیق هذا البند یتوقف على إذا ورد في الصفقة «

:الشروط الآتیة

غي أن ببتطبیق صیغة مراجعة الأسعار، دون الجزء الثابت، الذي ینیینحیحدد مبلغ الت-
.ن كانت الأسعار غیر قابلة للمراجعةإ ما ینبغي، حتى و كتستعمل كمرجع باستثناء المبررة 

(1) SABRI Mohamed,AUDIA Khaled, LALLEM Mohamed,op, cit, p 159.
.70ریام ، المرجع السابق، صیمرأكرو )2(
.،مرجع سابق247- 15رقمالمرسوم الرئاسيمن98المادة نص أنظر )3(
.المرجع نفسه)4(



الماليالمقابلاقتضاءفيالمتعاقدالمتعاملحق: الأولالفصل

18

الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بین تاریخ آخر اجل لصلاحیة تحیینلا یمكن تطبیق-
.روع في الخدمات التقاعدیةالعروض وتاریخ تبلیغ الأمر بالش

ي أرقام شهر نهایة صلاحیة هالتي یجب مراعاتها )IO(الأرقام الاستدلالیة القاعدیة -
.العرض

في حالة التأخر في بدایة تنفیذ الصفقة إذا لم یین الأسعارحالسماح بتغیر أنه یمكن 
یتسبب في ذالك المتعامل المتعاقد، وتطبق هذه الأحكام كذلك على الصفقات العمومیة 

إذا لم یتسبب في ذالك المتعامل المتعاقد، وتطبق ة بأسعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعةمالمبر 
. )1(أسعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعةة بمهذه الأحكام كذلك على الصفقات العمومیة المبر 

على أساس أن هناك تقصیر من المصلحة المتعاقدة إذا كانت هي من لم یبلغ المتعامل 
نتج عنه تدبدب في الأسعار بشكل یجعل تنفیذ ما شغال والأالخدمات أداءفي ءالمتعاقد بالبد

.یینحعلى الحق في المطالبة بالتولهحصالناحیة المالیة، ما یستوجبله من اقمرهالصفقة

مراجعة السعر: ثانیا

.موضوع المراجعة وصیغها وتاریخ سریانهاا العنصر نتناول في هذ

:موضوع المراجعة-1

جزء السعرعلىإلا فالمراجعة لا تنصب 24-15رقمحسب المرسوم الرئاسي
الصفقة في ظروف جدیدة نتیجة تغیرات اقتصادیة، لكن یمكن أن تكون المراجعة المنفذ من 

شاملة لكامل الصفقة عندما تكون التغیرات مباشرة بعد الأمر بالتنفیذ، ولكن هناك حالات لا 
من 101یمكن العمل فیها ببند مراجعة السعر وهي الحالات التي نصت علیها المادة 

عر قابلا للمراجعة، فإنه لا یمكن العمل سعندما یكون ال«247-15رقم المرسوم الرئاسي 
:في الحالات الآتیةببند مراجعة الأسعار

.،مرجع سابق247–15رقممن المرسوم الرئاسي100أنظر نص المادة )1(
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في الفترة التي تغطیها صلاحیة العرض؛-

یین الأسعار، عند الاقتضاء؛حفي الفترة التي یغطیها بند ت-

.أشهر) 03(واحدة كل ثلاثة من مرة أكثر-

مراجعة الأسعار إلا بعنوان الخدمات المنفذة فعلا دون سواها لا یمكن العمل ببند 
ا لمراجعة الأسعار هي غحسب شروط الصفقة، والصفقات التي لا یمكن أن تتضمن صی

.)1(»الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة  وغیر قابلة للمراجعة

:صیغ المراجعة-2

بیعة كل خدمة في بطیجب أن یراعي في صیغ مراجعة الأسعار الأهمیة المتعلقة 
الصفقة من خلال تطبیق معاملات وأرقام استدلالیة تخص المواد والأجور والعتاد، وهذا ما 

.)2(247-15رقممن المرسوم الرئاسي103و102المواد نصت علیه

جعة، إلا إذا كان اتفاق یدرج كبند في بیانات اولا یمكن أن یكون السعر قابلا للمر 
صریح، من خلال الاتفاق على صیغة رقمیة للمراجعة تأخذ بعین الصفقة وتتضمنه بشكل 

الاعتبار بالإضافة إلى مختلف العناصر المكونة للسعر، فقانون الصفقات یفرض هوامش 
ثابتة لا یمكن أن تكون محل مراجعة إذ یجب أن تتوفر في صیغ مراجعة الأسعار الأهمیة 

ق معاملان وأرقام استدلالیة تخص المواد، المتعقلة بطبیعة كل خدمة في الصفقة وذلك بتطبی
.الأجور، والعتاد

من 102فالمعاملات التي یجب مراعاتها في صیغ الأسعار حسب نص المادة 
المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة «  : 247-15المرسوم الرئاسي 

فاقبات، المعاملات المحددة باستشارة المؤسسات، باستثناء الحالات المبررة كما ینبغي

.،مرجع سابق247- 15رقممن المرسوم الرئاسي101المادة نصأنظر)1(
.،مرجع سابق247-15رقممن المرسوم الرئاسي103و102ادتینالمنصأنظر)2(
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مشترك بین الأطراف المتعاقدة عندما یتعلق الأمر بصفقة عمومیة مبرمة حسب إجراء 
.)1(»التراضي البسیط 

:أما الصیغ التي یجب أن تشتمل علیها صیغ مراجعة الأسعار وهي

سبیقالتجزء ثابت لا یمكن أن یقل عن نسبة المنصوص علیها في العقد فیما یخص -
الجزافي، ومهما یكن من أمر، لا یمكن أن یقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة 

)15%.(

).%5(حد استقرار التغیر في الأجور قدره خمسة في المائة -

.)2(المطبقة ومعامل التكالیف الاجتماعیة" المواد"و" الأجور"الأرقام الاستدلالیة -

أما فیما یخص الأرقام الاستدلالیة المعمول بها في صیغ مراجعة الأسعار فقد حددتها 
الأرقام الاستدلالیة المعمول بها في صیغ « 247- 15من المرسوم الرئاسي 103المادة 

مراجعة الأسعار، هي الأرقام التي تنتشر في الجریدة الرسمیة في النشرة الرسمیة لصفقات 
.في كل نشریة أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونیة والرسمیةالمتعامل العمومي 

وتطبق المصالح المتعاقدة هذه الأرقام الاستدلالیة ابتداء من تاریخ التصدیق والموافقة 
.ن، بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومیة والريكعلیها بقرار من الوزیر المكلف بالس

بالنسبة للأرقام الاستدلالیة الأخرى ابتداء من تاریخ التصدیق والموافقة علیها بقرار أما
.»... الهیئة المعنیةعهبتتمن الوزیر الذي 

.،مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 2و1الفقرة 102أنظر نص المادة )1(
.،مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 3الفقرة 102أنظر نص المادة )2(
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:تاریخ سریان المراجعة-03

أشهر ما عدا في حالة اتفاق ) 3(تطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة كل ثلاثة 
.)1(مشترك بین الأطراف على تحدید فترة تطبیق أطول

:المطلوبة أخدها بعین الاعتبار هي)IO(الأرقام الاستدلالیة القاعدیة 

ون الأمر بالخدمة أرقام الشهر الذي أعطي فیه أمر الخدمة بالشروع في الأشغال عندما یك-
.قد صدر بعد انقضاء فترة صلاحیة العروض أو الأسعار

أرقام الشهر الذي انتهت فیه صلاحیة العرض عندما یكون أمر الخدمة بالشروع في -
.الأشغال قد أعطى قبل انتهاء فترة صلاحیة العرض أو الأسعار

على التموین من رفع معلى حساب أو تسویة على رصید من تسبیقعندما تسدد حصة -
حساب فإنها تخصم بعد تطبیق مراجعة الأسعار من مبلغ الدفع على الحساب أو التسویة 

.على رصید الحساب

جزافي من دفع على الحساب أو تسویة على رصید الحساب التسبیقعندما تسدد حصة-
مبلغ الدفع على الحساب أو التسویة على تطبق مراجعة الأسعار منأنفإنها تخصم قبل

.رصید الحساب

تعدیل السعر عن طریق الملحق: الفرع الثالث

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار هذا المرسوم 
15-247)2(.

.،مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 104انظر نص المادة )1(
.،مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي  رقم 135انظر نص المادة )2(
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تعریف الملحق في الصفقة العمومیة: أولا

المتعلق بتنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 136عرفت المادة 
یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة« العمومیة وتفویضات المرفق العام الملحق 

ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود 
.)1(»تعاقدیة في الصفقة 

أنه یمكن أن تغطي الخدمات التي هي محل أعلاه136ویفهم من نص المادة
.موضوع الملحق عملیات جدیدة وتدخل في موضوع الصفقة

أنواع الملاحق: ثانیا

:یأخذ الملحق عدة أشكال

لقد منح قانون الصفقات العمومیة  للمتعاقدین : ةقصملحق الأشغال المضافة أو المن-1
بنود الصفقة الأولیة من خلال  ملحق، فلمحق الأشغال المضافة أو المنقصة إمكانیة تعدیل 

قد یكون إما تعدیلات في كمیة الأشغال أو تعدیلات الجانب المالي للصفقة، وقد تكون هذه 
.)2(التعدیلات التي یشملها هذا النوع تعدیلات بالزیادة أو النقصان

إبرامه على الحالات التي یكون فیها تنفیذ كما أن ملحق الأشغال الإضافیة لا یتوقف 
عقد الصفقة العمومیة، بل إنه یمتد لیشمل مختلف العقود الإداریة أو الاتفاقات التي لم تبرم 

لعدم وصول قیمتها إلى القیمة المالیة المطلوبة)3(على أساس صفقة لعدم توفر العتبة المالیة
الإشارة إلى أن ملحق الأشغال الإضافیة الواجبة من أجل إبرام الصفقة العمومیة وتجدر

.جع سابق،مر 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136انظر نص المادة )1(
سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنیل ،شبیكي ربیجة)2(

.56، ص2013شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون إجراءات إداریة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
وزیادة أشغال الخدمات في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في سیمبلحیرش سمیر، الرقابة على تق)3(

.83، ص2010جامعة جیجل، ،القانون العام، تخصص قانون الأعمال قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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یجب أن لا یؤثر على التوازن المالي للعقد إلا في حالة ظهور عقبات تقنیة لم تكن متوقعة 
الجزائري حالة عدم تدخل أطراف رعوهو ما استثنى فیه المشفینعن إرادة الطر ةوخارج
.)1(الصفقة

:ملحق التغییر-2

حالة تغییر أحد طرفي الصفقة وفي حالة تغییر التزامات یتم اللجوء إلى هذا النوع في 
.التسییر وإبرام الصفقة

ففي حالة انصب التغییر على المصلحة المتعاقدة فإن هذا التغییر لا یتطلب ضرورة 
إبرام الملحق، لكن من الضروري صدوره بشكل كتابي، ففي هذا الحالة یجب تبلیغ أمر 

تعامل المتعاقد، أما إذا انصب المتغیر على المتعامل المصلحة المتعاقدة بالتغییر للم
المتعاقد، فإنه یجب إبرام ملحق التغییر إذا قبلت المصلحة المتعاقدة العرض الذي تقدم به 

.)2(مال الأشغال المنجزةكتسورثة المتعامل لا

:ملحق إقفال نهائي-3

یة ویجب توفر بقفل الخدمات المنفذة بصیغة نهائمن الملاحق یسمح هذا النوع
: هامجموعة من الشروط من أجل إبرام هذا النوع من الملاحق أهم

في حالة التخلي عن المشروع بقرار من المصلحة المتعاقدة وفي حالة بلوغ المتعامل 
المتعاقد الهدف المرجو من إبرام الصفقة إذ یحق له إبرام ملحق إقفال نهائي في هذه الحالة 

.)3(الصفقةوكذلك في حالة الفشل من 

.82، صالمرجع السابقبلحیرش سمیر، )1(
.62، المرجع السابق، صشبیكي ربیحة)2(
.62، صنفسهالمرجع )3(
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یتم اللجوء إلى هذا النوع في إطار التسویة الودیة للنزاع القائم بني المصلحة المتعاقدة 
.)1(فرض الغرامات على هذا الأخیرنالمتعامل المتعاقد دو 

الملحقصحةشروط: ثالثا

ا ما جاء في ذیجب أن یتوفر الملحق على مجموعة من الشروط حتى یعتبر صحیحا ه-
المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي 139إلى 136المواد من 

.)2(العمومیة وتفویضات المرفق العام

یجب أن تكون الآثار المالیة بالعملة الصعبة، الناجمة عن تنفیذ بنود تعاقدیة غیر تلك -
الخدمات، موضوع شهادة إداریة تحدها المصلحة المتعاقدة وترسل تبتعدیل كمیاالمتعلقة 

. ك الجزائر والبنك التجاري المعنينلب

یمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكمیلیة تدخل في موضوع الصفقة -
.الإجمالیة

یجب على المصلحة المتعاقدة إعداد ملحق، وعرضه على دراسة لجنة الصفقات -
.)3(مر الخدمة على أجال تنفیذ هذه الخدماتایجب أن تنص أو المختصة و 

آلیات دفع العسر في الصفقات العمومیة: المبحث الثاني
یخضع موضوع دفع السعر لقاعدة عامة في حاسبات الدولة وهي أن التسدید لا یكون 

لكن یعطل العمل بهذه القاعدة في مجال الصفقات العمومیة لعدة ،)4(إلا بعد أداء الخدمة
:اعتبارات

حول دور : مشقطمي سهام، الرقابة على الملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، أعمال الملتقى الوطني السادس)1(
.2، ص2013ماي 20جامعة المدیة، یوم منعقدة فيقانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، مداخلة 

.،مرجع سابق247- 15خامس من المرسوم الرئاسي رقمأنظر القسم ال)2(
.،مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 136أنظر نص المادة )3(
.138، ص2009، صبورلنشور والتوزیع، 3بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر، ط)4(
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المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، كیفیات الدفع بما 123-108لقد فصلت المواد -
خاصة في عقد الأشغال موضوع لصعوباتها یعكس اهتمام المشرع بهذه المسألة نظرا 

.)1(الصفقةدد المهام ویرتفع مبلغ تعتأینالصفقة، 

لكیفیات دفع الأجر في الصفقات لأمر یتعلق بحقوق 108خصص المشرع المادة 
.الخزینة من جهة وحق التعاقد مع الإدارة من جهة أخرى

وما بعدها من نفس المرسوم الرئاسي التسویة المالیة للصفقة119وكما بینت المادة 
على دفع المبالغ المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفیذ العادي للخدمات المتعاقد ونصت
:والذي یأخذ أحد الآلیات التي سیتم توضیحها من خلال العناصر التالیة. )2(علیها

التسبیقات: المطلب الأول

صفقات م الوسائل التي تستخدمها المصلحة المتعاقدة في تمویل الهتعد التسبیقات من أ
العمومیة من المتعاقد مع الإدارة أن تكون له ملاءة مالیة لدرجة تكفي لإتمام المشرع كله 
بكامل مصاریفه مواده الخام وأجور عماله، تم بعد ذلك یسلمه للإدارة ویحصل على المقابل 
المالي، وهذا أمر یصعب تحقیقه، وهناك من العقود ما تتجاوز قیمة الملیارات ومنها ما 

.)3(ر طویلة في تفنیدهیستم

بذلك نجد أم المشعر قد تنبه إلى مثل هذه الصعوبات وقدم لها الحلول من خلال 
.إصداره للعدید من الأحكام في مجال الصفقات العمومیة

نتناول التعریف بالتسبیق ثم الأشكال التي یأخذها التسبیق

.،مرجع سابق247- 15من المرسوم الرئاسي رقم 123إلى 108أنر نص المواد من )1(
.،مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 119انظر نص المادة )2(
بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات الإداریة والعقود الإداریة دراسة تشریعیة فقهیة وقضائیة، دار الهدى، الجزائر، )3(

.115، ص2010
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تسبیقالتعریف: الفرع الأول

.)1(هي التسلیف وسلف تسلیفا أي قرض الرجل مالا:لغة-أ

مسبقا مثل دفع جزء من المطلوب مقدما أيض یعني في بعض الحالات دفعوالقر 
إلى العامل، أو دفع بعض ثمن الإجارة مقدما، وقد یصح طبقا للقواعد المالیة مقدماالأجرة 

تتجاوز هذه المبالغ حدودا على ألا الوقتیة المصروفاتواجهة ملم شخص ما سلفة یسلت
.معینة

كل مبلغ «:بأنه108في المادة 247-15رقمقد عرفه المرسوم الرئاسي: اصطلاحا- ب
.»یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد وبدون مقابل للتنفیذ المادي للخدمة

لتعزیز خزینة الشریك عقدبمعنى أن كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع ال
كالمتعاقد ورأس مال العامل، إذا قدم المتعامل المتعاقد كفالة بقیمة معادلة یصدرها بن

.)2(جزائري، أو أجنبي معتمد أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة
أشكال التسبیق: الفرع الثاني

رقملرئاسيوم امن المرس111یتخذ التسبیق أحد الشكلین طبقا لما نصت علیه المادة 
:كن أن یكون تسبیقا جزافیا أو تسبیقا على التمویلی، 15-247

:التسبیق الجزافي-1
هو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل بدأ تنفیذ 

من السعر الأولي لها، ویمكن أن یدفع %15الصفقة على أن لا تتجاوز قیمته كحد أقصى 
.)3(مرة واحدة كما یمكن توزیعه على فترات یتم الاتفاق علیها في الصفقةالتسبیق

لجدید للطلاب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، بن هادیة علي ، بلحسین البلیش الجیلالي، بن الحاج یحي، القاموس ا)1(
.481، ص1991الجزائر، الطبعة السابعة، 

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 108أنظر نص المادة )2(
.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 111أنظر نص المادة )3(
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استثناء على القاعدة العامة اوردت247-15من المرسوم الرئاسي 111المادة غیر ان
من السعر الأولي للصفقة لما أجازت %15ألا وهي أن مبلغ التسبیق الجزافي لا یزید عن 

شریطة توفر ما ) %15(یقا جزافیا أكبر من النسبة المحددة للمصلحة المتعاقدة أن تدفع تسب
:یلي

إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع أو التمویل -أ
ثابت و یعني أن الضرر وهیدالمقدر على الصعید الدولي سینجم عنه تحقیق ضرر أك

.ومؤكد ولیس احتمالیا، هنا یجوز الخروج عن القاعدة ومنح تسبیق أكثر من النسبة المذكورة

.نیةعضرورة استشارة لجنة الصفقات العمومیة الم-ب

مسؤول الهیئة المستقلة قة الصریحة من الوزیر الوصي أو ضرورة الحصول على المواف-ت
.)1(أو الوالي

:التسبیق على التموین-2

هة لجالمتعاقد قبل التنفیذ، إذا أثبتتصرف المتعاملیوضع تحتمبلغ من المالهو
القانوني مع ؤكد ارتباطهیدارة بموجب وثائق الإدارة بموجب وثائق وعقود یقدمها المتعاقد الإ

.الغیر بهدف توفیر المادة أو المواد موضوع الصفقة

مكن أصحاب صفقات عمومیة ی« : على أنهمن المرسوم الرئاسي 113المادة نصت
لوا بالإضافة إلى التسبیق الجزافي، على تسبیق على التموین إذا صللأشغال واللوازم أن یح

.)2(»اثبتوا حیازتهم عقودا وطلبات مؤكدة للمواد أو المنتوجات الضروریة لتنفیذ الصفقة 

ولیست إجباریة بالنسبة للمتعامل المتعاقد وأنها تتعلق بما یعني أن المسألة جوازیة
صفقة الأشغال وصفقة اللوازم، فهل یمتد الأمر يبنوعین من الصفقات تم تحدیدها حصرا وه

.222بوضیاف عمار، المرجع السابق، ص)1(
.247-15الرئاسي رقم من المرسوم113أنظر نص المادة )2(
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ة المالیة لكل نوع من تبلصفقة الخدمات والدراسات وهذا تمییز معقول لاختلاف الع
.الصفقات

م یحدد نسبة معینة للتسبیق على التموین لرع بالرجوع إلى قانون الصفقات نجد أن المش
كما هو الشأن بالنسبة للتسبیق الجزافي، لكنه أفاد بعدم تجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق 

من المبلغ الإجمالي للصفقة وهذا ما نصت علیه %50الجزافي والتسبیق على التموین نسبة 
لا یمكن أن یتجاوز المبلغ « لى التي نصت ع247-15من المرسوم الرئاسي 115المادة 

الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات على التموین بأي حال من الأحوال نسبة خمسین 
.)1(»من المبلغ الإجمالي للصفقة ) %50(في المائة 

الخاصة بالتسبیق الجزافي فإن قیمة التسبیق على %15بعملیة حسابیة عندما ننقص 
.%35التموین لا تتجاوز 

الدفع على الحساب: المطلب الثاني

ص ایعتبر الدفع على الحساب أحد الوسائل الخاصة بالتسویة المالیة للمقابل المالي الخ
.صیغة التسبیقاتببالصفقة العمومیة إلى جان

على أنه تصرف للمقاول 247-15رقممن المرسوم الرئاسي108أوضحت المادة 
.مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب عن الأعمال المنجزة تبعا لتقدم العمل

الدفع على الحسابیفتعر : الفرع الأول

، فإذا كان الثاني كما بینا سابقا هو عبارة عن یختلف الدفع على الحساب عن التسبیق
ما قسط من المال یدفع قبل بدء الأعمال موضوع الصفقة فإن الدفع على الحساب وبحسب 

المشار إلیه أعلاه 247-15رقممن المرسوم الرئاسي109المادة ورد في نص المادة 

.247-15من المرسوم الرئاسي رقم 115أنظر نص المادة )1(
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نفس المادة تعریف الدفع على یتعلق بالتنفیذ الجزئي للصفقة، إذ ورد في الفقرة الثانیة من
به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع تقومفهو كل دفع « :على أنهالحساب
، كقیام المقاول فعلا بانجاز جزء من الأشغال أو تسلیم المورد للإدارة بعض )1(»الصفقة 

%30نفد ما قیمتهن تتصور أن المتعامل المتعاقد أ، ك)2(التجهیزات المكتبة في عقد التورید
.یطالب بالدفع على الحساب لهذه القیمةلمن موضوع الصفقة 

أنواع الدفع على الحساب: الفرع الثاني

247-15رقم من المرسوم الرئاسي 118-117المادتین مقتضیاتبالجمع بین 
:نوعین أساسیینلىنستنتج أن الدفع على الحساب ع

:لدفع على الحساب عند التموین بالمنتجاتا-1

نقتنع أن الدفع على الحساب یخص 2الفقرة 117یجعلنا التدقیق في مضمون المادة 
یجوز لحائزي « هعلى أنالتي نصتفقط عقد الأشغال طبقا لنص المادة المذكورة أعلاه 

على الحساب عند التموین بالمنتجات المسلمة في نفقاتال أن یستفیدوا من أشغصفقة 
%80الورشة والتي لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات عن التموین حتى نسبة ثمانین 

المحسوب بتطبیق أسعار وحدات التموین المعدة خصیصا للصفقة مبلغهابالمائة من 
»ة ینعلى أساس كمیات المعاالمقصودة

جات معینة وتم دارة أنه وضع تحت ذمة الشروع منتأثبت المتعاقد مع الإفمتى
من مبلغ هذه %80در قاستلامها في الورشة بإمكانه الحصول على دفع الحساب ت

جات وفي نفس الفقرة من المادة المذكورة أعلاه نجد أن المشرع الجزائري قد اشترط المنت
وین، السابق الإشارة بالتملإتمام الدفع على الحساب ألا یكون المتعاقد قد حصل على تسبیق

.224عمار، المرجع السابق، صبوضیاف)1(
.85سابق، صالمرجع البعلي محمد الصغیر، )2(
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حتى لا یؤدي الأمر إلى إهدار المال العام، كما أضافت الفقرة الثالثة معقولشرط إلیه، وهذا 
جات على أن یكون محدد المنت247-15من المرسوم الرئاسي رقم 117نص المادة من 

كانت المنتجات إذا ن الدفعممن الجزائر، وهذا یعني عدم إمكانیة الاستفادة من هذا النوع 
.)1(جلبت من الخارج

:الدفع على الحساب الشهري-2

یكون الدفع على الحساب شهریا غیر أنه یمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول لا 
تتلائم مع طبیعة الخدمات ویتوقف هذا الدفع على تقدیم الوثائق المنصوص علیهم في دفتر 

:الشروط حسب الحالة وتتمثل هذه الوثائق

.محاضر وكشوف وجاهیة خاصة بالأشغال المنجزة ومصاریفها-

.جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقدة-

جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول به أو جدول التكالیف الاجتماعیة مؤشر من -
.صندوق الضمان الاجتماعي مختص

املین عن تطبیق التشریعات ذات المشرع لدفع المتعجانبوهذه خطوة نوعیة من 
.)2(طابع الاجتماعيال

أن التسویة على 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 109یتبین لنا من نص المادة 
رصید الحساب تختلف عن التسبیق والدفع على الحساب فإذا كان التسبیق هو كل مبلغ یدفع 

دفع تقوم به المصلحة قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد والدفع على الحساب هو كل
المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة فإن التسویة على رصید الحساب هو الدفع 

.،مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 117أنظر نص المادة )1(
.25-224ص، المرجع السابق، ص عماربوضیاف)2(
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المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة ولا یعطي إلا بعد التنفیذ الكامل 
.للصفقة والمرضي لموضوعها

التسویة على رصید الحساب: المطلب الثالث

تمتع الطرف الآخر، الذي أبرم یقابلهرغم الامتیازات الممنوحة قانونا للإدارة إلا أنه 
في الحصول على حقه في الثمن بعد انتهاء تنفیذه للصفقة وفقا لما هو متفق الصفقةمعها

.علیه بین الطرفین

تعریف التسویة على رصید الحساب: الفرع الأول

فإن التسویة على رصید 247-15رقمرئاسيالمن المرسوم 109حسب نص المادة 
هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في الصفقة بعد التنفیذ « الحساب هي 

.)1(»الكامل والمرضي لموضوعها 

أنواع التسویة على رصید الحساب: الفرع الثاني
:هماتأخذ التسویة على رصید الحساب في الواقع صورتین

:على رصید الحساب المؤقتالتسویة -1
تهدف التسویة على 247-15رقممن المرسوم الرئاسي119بالرجوع لحكام المادة 

رصید الحساب المؤقت إذا نصت علیها الصفقة، إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامل 
:المتعاقد بعنوان التنفیذ المادي للخدمات المتعاقد علیها منه خصم ما یلي

ان المحتملاقتطاع الضم-

.الغرامات المالیة التي تبقى على عاتق المتعامل عند الاقتضاء-

.مرجع سابق،247-15، من المرسوم الرئاسي رقم 109أنظر نص المادة )1(
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ها عجر الدفعات بعنوان التسبیقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها التي لم تست-
.)1(المصلحة المتعاقدة بعد

ة على حرصها الشدید فيیدحیث یعد قیام الإدارة بالاحتفاظ بمبلغ الضمان، دلالة أك
على المصلحة العامة والمال العام، وذلك من خلال تأكدها من حسن تنفیذ الصفقة الحفاظ 

.)2(طبقا لما تم الاتفاق علیه في عقد الصفقة

:التسویة النهائیة-2

الإقتطاعات بعنوان بردالمتعامل المتعاقد، حسابتكون التسویة النهائیة لرصید
.هذا الأخیرالكفالات التي قدمهاشطب و الضمان للمتعامل المتعاقد، 

ولا یتم ذلك إلا بعد التأكد من حسن تنفیذ المشروع وبعد تقدیم الوثائق القانونیة المثبتة 
، حیث جاء 247-15رقممن المرسوم الرئاسي120لذلك، وذلك طبقا لأحكام المادة 

یترتب على تسویة حساب الرصید النهائي رد اقتطاعات  الضمان ورفع الید عن «:فیها
.»الكفالات التي كونها المتعامل المتعاقد عند الاقتضاء

یجب أن تدفع أو تصرف الدفعات على الحساب والتسویة النهائیة في أجل لا یتجاوز 
الصفقة، ویجوز تحدید أجل یوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة، یحدد الأجل في 30

أطول لتسویة بعض أنواع الصفقات التي تحدد بقرار من وزیر المالیة، ولا یمكن بأي حال 
أن یفوق أجل شهرین آخذا بعین الاعتبار الأجل الأول أو الأجل العادي، وتعلم المصلحة 

.الحوالةالمتعاقدة المتعامل المتعاقد بتاریخ الدفع وإصدار 

المصلحة المتعاقدة في التسویة النهائیة وبعد تقدیم المتعاقد للوثائق إذا تماطلت
القانون للمتعامل المتعاقد الحق خولالقانونیة التي تتلف التنفیذ المرضي لموضوع الصفقة، 

.86بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص)1(
.352بوضیاف عمار، المرج السابق، ص)2(
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في اقتضاء فوائد التأخیر دون اللجوء إلى القضاء وبدون إجراء آخر بما فیها أعذار، تحسب 
ة المدى ابتداء من الیوم الموالي یر طبقة على القروض قصالفائدة المفوائد على أساس نسبةال

محسوبا بتقدیر الفائدة التي تلي تاریخ صرف 15لنهایة الأجل المحدد للدفع إلى غایة الیوم 
.الدفعات على الحساب

یوم وإذا لم یتم 15غیر أنه في حالة ما إذا تم صرف الدفعات على حساب بعد أجل 
لتأخیر في نفس الوقت مع صرف الحساب ولم یتم إعلام المتعامل المتعاقد ائد او صرف ف

بتاریخ صرف الدفعات یتم بتسدید الفوائد على التأخیر إلى حین تمكین المتعامل المتعاقد من 
%2المبالغ المستحقة وأن عدم دفع كل الفوائد التأخیریة أو جزء منها یؤدي إلى زیارة نسبة 

تأخیر الذي المن هذه الفوائد على كل شهر تأخیر إلى غایة صرف هذه المبالغ، ویقرر 
تحسب على أساسه هذه النسبة بشهر كامل محسوبا یوما بیوم، وتحسب كل فترة تقل من 

.)1(شهر كامل كشهر كامل

یوما ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة مرة واحدة فقط 30كما یمكن وقف أجل 
ة خطاب موصي علیه مع طلب إشعار باستلام في أجل ثمانیة أیام على الأقل، قبل بواسط

انقضاء أجل ثلاثین یوما لإطلاعه على أسباب رفض صرف النفقات أو والوثائق الواجب 
.التقید بها أو استكمالها

یوم كحد أقصى ابتداء من 15یجب  على المصلحة المتعاقدة صرف الدفعات خلال 
التوقیت في حالة عدم الاتفاق على مبلغ الدفع على الحساب أو على الرصید تاریخ نهایة 

وإذا كانت . من المصلحة المتعاقدةتمویلهتصرف الدفعات على أساس مؤقت من مبالغ 
خیریة أفوائد تیستحقفي النهایة للمستفید الذي ستحقةالمالمبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ 

كما یمكن إعادة التنازل عن الفوائد على تأخیر لحساب تحسب على أساس الفرق المسجل 

.مرجع سابق،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 122أنظر نص المادة)1(
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ا الصندوق رصد الدین المتولد ذصندوق ضمان الصفقات العمومیة عندما یطلب من ه
)1(.والمعاین

على دفع الحساب اة استثنائیة أن تمنح تسبیقصفیمكن للمصلحة المتعاقدة وب
:من ذات المرسوم، ویكون ذلك حسب شروط محددة قانونا123المنصوص في المادة 

.إذا انقض الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد-

من مبلغ الدفع على %80یجب ألا یتجاوز مبلغ التسبیق بأي حال من الأحوال نسبة -
.الحساب

سبیق الإضافي لدى جمعها مع التسبیقات لا یجوزان بتجاوز الاستفادة من هذا الت-
.)2(من المبلغ الإجمالي للصفقة%70الممنوحة بأي حال من الأحوال نسبة 

.مرجع سابق،247-15من المرسوم الرئاسي رقم 122نص المادة أنظر)1(
.مرجع سابق،247-15رقممن المرسوم الرئاسي123انظر نص المادة )2(



: الثانيالفصل 
حق المتعامل المتعاقد في 

التعویض وإعادة التوازن المالي
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تنفد المصلحة المتعاقدة إن،یةیقتضي تنفیذ المتعامل المتعاقد لالتزاماته التعاقد
عقد الصفقة  ة تجاوزت البنود التعاقدیة للصفقة والتي رتبتها على ذمأو الالتزامات المقابلة 

الالتزامات المالیة من دفع التسبیقات بمختلف أنواعها ومختلف التسویات التي ولعل أهمها 
.قانون الصفقات العمومیةنظمها 

منها یستوجب تعویض للمتعامل خطأعدّ أخلت هده الأخیرة بهده الالتزامات اإذف
).مبحث أول(أصابه من ضرر على كل ماالمتعاقد

یتوقف تنفیذ الصفقة العمومیة على قیام المتعامل المتعاقد على تنفیذ موضوع العقد لا
بعض إلىیتعدى ذلك أنبالالتزامات المحددة في دفتر الشروط وعقد الصفقة ،بل یمكن 

التي لم تشملها بنود العقد لكنها تعتبر ضروریة للصفقة والمصلحة المتعاقدة   ولما الأعمال 
الإشارة في بنود الصفقة فان الإشكال یتمالتي لم یتم الاتفاق علیها ولمكانت من الأعمال 

اقتضاء حقه جرّاء تنفیذها القانونیة التي  تمكّن المتعامل المتعاقد من یغةصّ یتمحور حول ال
ت منه الجهد والوقت والمال، هدا ما یحتم على المصلحة المتعاقدة المطالبة  باعتبارها أخذ

).مبحث ثاني(یة التي لم تكن محل تنظیم تعاقدي بتسویة هذه الوضع
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عامل المتعاقد في اقتضاء التعویضحق المت: المبحث الأول

إلى حق المتعامل المتعاقد في اقتضاء المقابل المالي والذي یمثل سعر بالإضافة 
بالطریقة التي تم الاتفاق علیها في العقد ووفقا للأوضاع القانونیة التي حددها قانون الصفقة

.جرّاء وضعیات معینة، یحق أیضا له الحق في الحصول على التعویضالصفقات العمومیة

رها القانون المدني، إذا تسبب شخص في إحداث ضرر ر من القواعد العامة التي ق
المدنیة، ومنه إذا المطالبة بالتعویض عن طریق المسؤولیةلشخص آخر جاز لهذا الأخیر 

تسببت الإدارة العامة في إحداث ضررا للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخیر مطالبتها 
.للإدارة العامةبالتعویض عن طریق إعمال المسؤولیة المدنیة 

مجبرة على التعویض إذا أحدثت ضرر للمتعامل المتعاقد وعلى هذا الأخیر فالإدارة
تجاوزها لبنود العقد أو في حالة القیام أن یثبت وقوع الخطأ من جهة المصلحة المتعاقدة أو

.بأعمال قانونیة، أو تحمل أعباء إضافیة وغیرها من حالات التعویض

التي نفدها ة بالتعویض عن الأعمالكما یحق للمتعامل المتعاقد أن یطالب الإدار 
وضروریة من الناحیة الفنیة لتنفیذ العقد وهذا ما سوف مهمة خارج الإطار التعاقدي، لكنها
:نوضحه في المطلبین الآتیین

.التعویض على أساس الخطأ:المطلب الأول

.التعویض على أساس الأعمال الإضافیة الغیر تعاقدیة:المطلب الثاني
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التعویض على أساس الخطأ: الأولالمطلب

المتعاقد المتعامل مع الإدارة التعویض عن ما أصیب به من أضرار أثناء یستحق
یكون الخطأ ثابتا في حقها إذ لم توف تنفیذ الصفقة بسبب خطأ ارتكبته الإدارة والتي 

المتعاقد في بالتزامات تجاهه وتأخرت في الوفاء بتلك الالتزامات، كما في حالة تأخر الإدارة
.)1(تسلیم المشروع للمتعامل المتعاقد خالیا من العوائق التي تعوق التنفیذ

قانون الصفقات العمومیة على عاتق الإدارة التزامات عقدیة تمكن المتعاقد وضع 
في الآجال معها من البدء في تنفیذ موضوع الصفقات والمضي قدما حتى یتم انجازه

الإدارة بهذا الالتزام فإن هذا یشكل في جانبها خطأ عقدیا یخول ، فإذا لم توف دةالمحد
مادام یصب هذا )2(،للمتعاقد معها الحق في مطالبتها بالتعویض عن الضرر الذي ینجز عنه

.التصرف في تأخیر انطلاق المشروع وبتالي الجدول الزمني للإنجاز

بسبب خطأ الإدارة العقدیذتنفیجوز للمتعاقد مع الإدارة الذي أصابه الضرر أثناء كما 
أن یطلبها بالتعویض وعلیه أن هافي الوفاء بتوف بالتزاماتها التعاقدیة معه أو تأخر تلم 

جة تصرف خاطئ من الإدارة وإلا فإنه لا یحصل علىینتیثبت أولا الضرر الذي وقع كان 
.)3(تعویضذلك

الحالات التي تستوجب التعویض على اخطأ: الفرع الأول

هناك ثلاث حالات تستوجب على الإدارة العامة التعویض علیها وذلك في حالة 
دارة في تنفیذ التزاماتها التعاقدیة أو في حالة امتناع الإدارة عن تنفیذ التزاماتها تأخیر الإ

.187، ص2007الإسكندریة ،عبد العزیز المنعم خلیفة، مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها القانونیة، منشأة المعارف)1(
.مرجع سابقعبد الرحمان، عزاوي)2(
كلیة ، رسالة دكتوراه دولة، )الصفقات العمومیة في الجزائر(، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري ةیاقوتتعلیوا)3(

.175، ص2009، جامعة قسنطینة،،الحقوق
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والمتعاقد معها وهذا ما سوف نوضحه الإدارةبین التعاقدیة، أو في حالة الخطأ المشترك 
:كالآتي

ر الإدارة في تنفیذ التزاماتها التعاقدیةلة تأخحا: أولا

التزاماتهایجب على الإدارة المتعاقدة في كل الحالات احترم المدة المحددة لتنفیذ كافة 
وغالبا ما یتضمن العقد النص ودفتر الشروط الخاص بالصفقةالعقدمضمونالتعاقدیة وفق 

أو تنفیذ التزام معین من العقد في مجملهعلى أن یكون التنفیذ خلال مدة معینة سواء تنفیذ
بالتعویض مطالبتهادارة لإالالتزامات المقررة في العقد، في هذه الحالة یحق للمتعاقد مع ا

.هائعلى الأضرار الناجمة عن فعلها أو خطو جراء تأخرها في تنفیذ التزاماتها 

ملحوظة في المشروع لان هذا التأخر یؤدي إلى تحمیل المتعاقد معها أعباء جدیدة غیر
رص ،كما یمكن یتسبب هذا التأخیر في تفویت ف)1(بالتعویض للمتعاقد معهاإلزامهاوبالتالي

.كانت متاحة للمتعامل المتعاقد

المشرع الجزائري صراحة على استفادة المتعامل المتعاقد مع الإدارة من فوائد نصّ 
والتسویة الختامیة في التأخیر نتیجة لعدم قیام هذه الأخیرة بإصدار الدفعات على الحساب 

: )2(247-15من المرسوم الرئاسي 122الوقت المحدود قانونا وذلك من خلال نص المادة 
على الحساب في الأجل المحدد أعلاه للمتعامل المتعاقد دفعات یخول عدم صرف ال... «

من فوائد محسوبة على أساس نسبة الفائدة التوجیهیة وبدون أي إجراء الحق في الاستفادة
، ابتداء من الیوم الذي یلي تاریخ نهایة هذا الأجل حتى )1(لبنك الجزائر زائد نقطة واحدة

.یلي تاریخ صرف النفقات على الحسابمدرجا، الذي) 15(الیوم الخامس عشر 

ة مكملة لنیل شهادة مذكر ،لطیف كنزة، حقوق المتعامل في ضل قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري)1(
.59- 58ص، ص2015جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون إداري

.،مرجع سابق247- 15رقممن المرسوم الرئاسي122أنظر نص المادة )2(
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یوما المحددة في ) 15(أنه في حالة ما إذا تم صرف بعد أجل الخمسة عشر غیر 
الفقرة السابقة وإذا لم یتم صرف فوائد التأخیر في نفس الوقت مع صرف الحساب ولم یتم 

خیر إلى حین إعلام المتعامل المتعاقد بتاریخ صرف الدفعات، یتم تسدید الفوائد على التأ
.تمكین المتعامل المتعاقد من المبالغ المستحقة

یترتب على عدم دفع كل الفوائد على التأخیر أو جزء منها، عند صرف الدفعات، 
من مبلغ هذه الفوائد على كل شهر تأخیر، ویقدر التأخیر ) %2(زیادة نسبة اثنین في المائة 

.»بشهر كامل محسوبا یوم بیوم المئویةالنسبة الذي تحسب على أساسه هذه 

التعاقدیةالتزاماتهاالإدارة عن تنفیذ امتناعحالة : ثانیا

دارة في هذه الحالة تعتبر الإالتزاماتهاإذا امتنعت المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ 
التعاقدیة من خلال استعمالها لسلطاتها على نحو غیر مسؤولة عن الإخلال عن التزاماتها 

:مثلمشروع 

ارة للمتعاقد معها بعض التسهیلات التي التزمت بتقدیمها إلیه من شغل دالإعدم تقدیم 
أو عدم لازمة لتنفیذ عقد الأشغال العامة،عقارات مملوكة لها لتخزین المواد والمعدات ال

.)1(المقرر المستندات الواجبة للحصول على المواد اللازمة لتنفیذ العقدتسلیمه في الوقت

علیها ویقعأي عوائقدارة تامین تنفیذ المتعاقد لالتزاماته من دونلا بد على الإومنه
لاكات أو بتامین الظروف مسواء تمثلت في تنفیذ استالتي تحول دون ذلكإزالة العوائق

أثناء التنفیذ یجب أن المتعاقدباقي الملتزمین، حفاظا على حقوقالأمنیة أو بالتنسیق مع 
أي خطأ من قبلها فإذا لم تقتنع لوجهة نظره، لا یبقى اكتشافهة في حالةیلفت نظر الإدار 

، ص2006، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )المقومات، الإجراءات، الآثار(محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري )1(
.404-403ص
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من ، إما الرضوخ لوجهة نظر الإدارة، وإما اللجوء إلى القضاء الإداريمرینالأأحدأمامه إلا
.)1(أجل الزامها بالتعویض

حالة الخطأ المشترك بین الإدارة والمتعاقد معها: ثالثا

الأحیان الخطأ الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاقد مع یمكن أن یكون في غالب 
والإدارة في هذه الحالة یجب مراعاة ما إذا كان الضرر ناتجا دارة مشتركا بین المتعاقد الإ

أن الخطأ مشترك بینه وبین الإدارة، وإذا كان الخطأ مشترك عن خطأ المتعاقد وحده أم 
ولیة عن التعویض بنسبة المساهمة في أي المسؤ . بینهما یجب تقدیر نصیب كل منهما

الأضرار الناتجة عن خطئها فقط دارة أن یطالب الإدارة فقط بنسبة الخطأ، وللمتعاقد مع الإ
، فالإدارة هنا ملزمة )2(ولا یمكن المطالبة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن خطئه

مساهمتها في الخطأ بالتعویض عن الأضرار التي ارتكبتها ضد المتعاقد معها بقدر نسبة 
.فقط

شروط استحقاق التعویض عن الخطأ: الفرع الثاني

لا یمكن أن نعمل بالتعویض على الخطأ للمصلحة المتعاقدة إلا إذا توفرت مجموعة 
تحقق الضرر نتیجة خطأ الإدارة یمس المتعامل وجود ضرر أولا ثمتتمثل فيمن الشروط 

.التعویضالمتعاقد الذي بدوره یقوم بالمطالبة ب

وجود الضرر نتیجة خطأ الإدارة: أولا

یشترط لإثارة مسؤولیة الإدارة عن أعمالها التعاقدیة بطریق الخطأ وجود ضرر معین 
یفترض بهذا الضرر الذي یبرر التعویض به الإدارة، و یرتبط بعلاقة سببیة بالخطأ الذي ترتك

.60- 59صلطیف كنزة، المرجع السابق، ص)1(
.60، صالمرجع نفسه)2(
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في إلحاق الخسارة المادیة وشخصیا بالنسبة للمتعاقدین معها ویساهم أن یكون مباشر 
.)1(للمتضرر

الذي یصیب الشخص في ماله أو جسمه أو ذلكیعرف الضرر الشخصي بأنه
عواطفه أو في الحقوق التي تدخل في تقویم ثروته، ویمكن تقسیمه إلى ضرر یلحق بالأموال 

ل الإدارة عند الإخلاوضرر یلحق بالأفراد ففي الضرر الذي یلحق الأموال یكون بفعل 
.بالتزاماتها التعاقدیة مما قد یمس بأموال المتعاقد معها مما یؤثر على الانتفاع به

ویكون الضرر مباشرا إذا كان ناتجا مباشرة عن الخطأ أي تكون العلاقة السببیة 
وعلى المتعاقد المتعامل موجودة بین الخطأ والضرر الذي ارتكبته الإدارة بصفة مباشرة

المطالبة بالتعویض عن الخطأ أمام القضاء الإداري ویجب علیه أن یثبت حدوث الخطأ
.)2(ث ضرر، وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضررو ة الإداریة المسؤولة، حدهبتحدید الج

عدم التنازل عن المطالبة بالتعویض: ثانیا

إذا لحق المتعاقد مع الإدارة ضرر بفعل خطئها یجب علیه المطالبة بالتعویض وإلا 
حقه في التعویض یسقط بسقوط الأجل المحدد للمطالبة بالتعویض وإلا عد تنازل فإن 

للمتعاقد مع الإدارة عن مطالبتها بالتعویض هذا التنازل من شأنه إسقاط كل حق حول أیة 
ینجزها بعد تاریخ ا قبل تاریخ تنازله، أما الأعمال موضوع الالتزام التي علیهیقدممطالبة

التنازل فلا یشملها هذا التنازل، وبالتالي یمكنه مطالبة الإدارة بقیمة الأضرار الناشئة عن 
.)3(خطئها

.60صلطیف كنزة، المرجع السابق،)1(
(2) https://m-facebook.com. الخطأ الشخصيمفهوم  ،10:15 ،02/06/2018.

، ص2010، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، )دراسة مقارنة(نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة )3(
.544- 543ص
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تعاقدیةالالتعویض على أساس الأعمال الإضافیة غیر : المطلب الثاني

دارة بتنفیذ الأعمال التعاقدیة أن یقتصر المتعاقد مع الإالأصل في تنفیذ الالتزامات
یحق له أن یضیف إلیها أعمالا أخرى وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام المطلوبة منه فقط ولا 

.)1(كان علیه أن یتحمل نتیجة مخالفته

المتعاقد ولكن في حالة ما إذا كانت الأعمال الأخرى الإضافیة التي نفدها المتعامل 
دارة وافتقار المتعاقد من جهة أخرى، في هذه الحالة ، مما یؤذي إلى إثراء الإلصفقةیدةمف

یجوز للمتعامل المتعاقد مطالبة الإدارة بتعویضه عن هذه الأعمال والخدمات والتي تمثل 
.)2(أعمال إضافیة غیر تعاقدیة

باعتبار أن الأعمال وقد میز الفقه بین الأعمال الإضافیة والأعمال غیر المتوقعة، 
غیر المتوقعة هي الأعمال التي لم تظهر في العقد ولكنها لیست غریبة عنه كطلب إعادة 
ترمیم قناة تهدمت بسبب انهیار أحد الجسور أثناء إنشاء السكة الحدیدة أما الأعمال 
الإضافیة فهي الأعمال التي لم تدرج صراحة أو ضمنیا في مواصفات وخطة العمل المتفق 

.یها في العقدعل

الإثراء بلا سبب كأساس للمطالبة بالتعویض عن الأعمال الإضافیة: الفرع الأول

یقصد بقاعدة الإثراء بلا سبب، كل من أثري على حساب غیره دون سبب قانوني، 
بقدر ما أثرى به في حدود ما لحق المفتقر من خسارة یلتزم بأن یرد لهذا الغیر الذي أفتقر 

.)3(ي أن یرد أقل قیمتین، وهما مقدار ما اثري به ومقدار ما افتقر به الغیرفیجب على المثر 

القاهرة، الطبعة الخامسة، مطبعة عین الشمس، )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداري )1(
.395، ص2008

حسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثالث، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر)2(
.53، ص2007

.140عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع سابق، ص)3(
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بلا سبب هو كل من القانون المدني الجزائري على أن الإثراء 141المادة عرفتهكما 
من نال عن حسن نیة من عمل الغیر أو من شيء له منفعة لیس لها ما یبررها یلزم 

.)1(بقدر ما استفاد من الفعل أو الشيءبتعویض من وقع الإثراء على حسابه 

افتقار المتعاقد و دارةإثراء الإ:على شرطین أساسیین هماقاعدة الإثراء بلا سببتقوم
.مع الإدارة

:إثراء الإدارة-1

أو إثراء لفائدة إن أول شرط لتحقیق قاعدة الإثراء بلا سبب، هو ضرورة حصول غنم 
المدین حسن النیة، لأن مصدر الالتزام الذي یترتب في دمته هو حصول واقعة الإثراء 
وتحققها إذا لا التزام بدونها فالشخص الذي یقوم بالوفاء بدین شخص آخر، ثم تبین فیما بعد 

ل إثراء أن هذا الدین قد سبق الوفاء به أو انه لا وجود له أصلا لا یعد مفتقرا لأنه لم یحص
سبب ویأخذ الإثراء بلا للموفى عنه ولا یمكنه الرجوع على هذا الأخیر بدعوى الإثراء بلا 

سبب عدة صور الإثراء الإیجابي والسلبي، الإثراء المباشر والغیر مباشر، الإثراء المادي 
.)2(والإثراء والمعنوي

:افتقار المتعاقد مع الإدارة-2

الإثراء افتقارا في لكي یمكن الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فإنه یجب أن یقابل 
فإذا انعدم فلا التزام على المثري بالتعویض إذا لم یتحقق الافتقار فعلاالجانب الآخر

.الافتقار انعدم معه الإثراء لوجود علاقة سببیة تربطها ویأخذ الافتقار نفس صور الإثراء

یجب أن یحدث افتقار للمثري من أجل إعمال نظریة الإثراء بلا سببوفي المقابل 
المتعاقد مع الإدارة فإذا لم ذمةفلا یكفي تحقیق الإثراء للإدارة، بل یشترط وجود افتقار في 

.مرجع سابقالقانون المدني من 141أنظر نص المادة )1(
(2) www.djelfa.info ،الإثراء بلا سبب أحكامھ وتطبیقاتھ في القانون المدني الجزائري ،  10:36 20/06/2018.
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.)1(أیة حاجة لإعمال دعوى الإثراء بلا سببیتحقق الافتقار كمقابل للإثراء فهنا لا تكون 
یرتبط الإثراء بلا سبب بالذمة المالیة، لكن یمكن تقدیر بالمال فیكون عبارة عن الربح أو 
المكسب النافع للإدارة والذي تحصل علیه عن طریق الدراسات والحسابات التي یزودها بها 

.أحد الفنیین أو الخبراء عن طریق تحسینات النسق الجمالي لمشروع عام

الافتقارتعاقد مع الإدارة، یجب تحقق رابطة السببیة بین ومن أجل إقرار التعویض للم
دتلمفتقر على أساس ما عالوالإثراء وفي حالة تحقق رابطة السببیة، یتم تحدید التعویض 

من إنفاقههذه الأعمال والعطاءات من فائدة على الشخص العام، ولیس على ما تم 
.والافتقارأي وجود علاقة مباشرة بین الإثراء مصاریف 

تسقط بانقضاء أما عن میعاد رفع دعوى التعویض وسقوطها فدعوى الإثراء بلا سبب
عشر سنوات من الیوم الذي یعلم فیه من لحقته الخسارة وتسقط الدعوى في جمیع الأحوال 

.)2(بانقضاء خمسة عشر سنة من الیوم الذي نشأ فیه الحق

ء بلا سببأهم تطبیقات العملیة للإثرا: الفرع الثاني
تمكنه أهم التطبیقات العملیة للإثراء بلا سبب في صورتین عن طریق عدم إبرام العقد 

.تعاقديبصورة قانونیة أو عن طریق تنفیذ أعمال خارج الإطار ال
عدم إبرام العقد بصورة قانونیة : أولا

:یتمثل عدم إبرام العقد بصورة قانونیة في صورتین

.عدم تصدیقه وتعرض العقد للإلغاء أو الإبطالأوعدم التوقیع على العقد 

.مرجع سابقالمدني من القانون141انظر نص المادة )1(
.مرجع سابقالمدني، من القانون142أنظر نص المادة )2(
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:قیع على العقد أو عدم تصدیقهعدم التو -1

بغض النظر عن صحة یحق للشخص الذي قدم للإدارة عطاءات معینة تفتقره وتثریها 
العقد القائم بینهما أو عن استمراره أو عن وجوده وذلك تأسیسا على اعتبار هذه الوضعیة 

العقدیة عن إثرائها من دون سبب على هشبلإدارة ترتب مسؤولیة العلاقات شبه عقدیةمنتجة 
،وبتالي یحق له مطالبة هذه الأخیرة بمختلف التعویضات )1(حساب المتعاقد الفعلي معها

.الناتجة عن إثرائها جرّاء هذا العقد غیر الموقع أو غیر المصادق علیه

:تعرض العقد للإلغاء أو الإبطال-2

یبطل العقد بسبب اختلال أحد أركانه عند تكوینه ویمكن أن یكون البطلان نسبیا أو 
أما إلغاء العقد یكون مطلق ویترتب علیه إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل إنشاء العقد

موجباته إنفاذیمتنع أحد المتعاقدین عن نبسبب إنشاءه فینشأ العقد صحیح ثم یحدث أ
العقد ویترتب علیه زوال جمیع آثاره ویعود طرفیه إلى الحالة التي كان فیطلب الآخر إلغاء 

علیها قبل إبرامه، كما لا یسري إلغاء العقد على الغیر الذي اكتسب حقا عینیا عن حسن 
نیته، فإذا اقتصر مفعول الحل على أثر رجعي فیسمى حین ئد إلغاء أما إذا اقتصر مفعول 

.)2(الحل على المستقبل یسمى بالفسخ

تعاقديتنفیذ أعمال خارج الإطار ال: ثانیا

یقصد بهذه الأعمال هي الأعمال التي یقوم بتنفیذها المتعاقد مع الإدارة خارج نطاق 
بأعمال إضافیة عما هو مقرر في العقد، العقد ویكون ذلك عندما یقوم الملتزم أو المورد

.565- 564صنصري منصور نابلسي، المرجع السابق، ص)1(
.310ص- 2007مفتاح خلیفة عبد الحمید، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )2(
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برّروشروطه وتحقق كسبا غیر موتقدیم خدمات ولوازم للإدارة لم تكن ملحوظة في مدرجاته
.)1(لها على حسابه

تنفیذ العقد یجب «: نجدها قد نصتنيدمن القانون الم107وبالرجوع لنص المادة 
طبقا لما اشتمل علیه وبحس نیة، ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، 

ب طبیعة الالتزام والعرف، والعدالة بحسبل یتناول أیضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، 
أن حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها رأتطغیر أنه إذا 

م یصبح مستحیلا، صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة لأن تنفیذ الالتزام التعاقدي، وإن 
ن أن یرد الالتزام المرهق إلى فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفی

بعض الأعمال غیر بتنفیذن إ،)2(»ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك الحد المعقول، 
من مستلزمات العقد،حیث یبرر ذلك قبول المتعاقد على التعویض نتیجة المطلوبة لكنها

.لتقدیره أنها من مستلزمات تنفیذ العقدقیامه بهذه الأعمال 

حق المتعامل المتعاقد في إعادة التوازن المالي للصفقة: الثانيالمبحث

العقد، لتدخل الإدارة التي تملك زیادة التزامات المتعاقد یتعرض المتعامل أثناء تنفیذ
نه من الضروري إضفاء هذه الصفقة على حقوق المستمدة إفي هذه الظروف تتسم بالمرونة ف

قابلة من العقد أیضا، نظرا للعلاقة الوثیقة بین التزامات المتعاقد وحقوقه، ومادامت الالتزامات 
.)3(للزیادة أو النقصان، فیجب أیضا أن یكون هذا هو شأن الحقوق المقابلة له

خلق قضاء مجلس الدولة منداریة، وهيهذا ما یعرف بفكرة التوازن المالي للعقود الإ
الفرنسي الذي لم یحدد مدلولها، ولم یحدد شروط تطبیقا مما جعل القضاء الإداري یختلف 

شریف أحمد الطباخ، التعویض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإداریة، دار الفكر الجامعي، )1(
.10-9ص، ص2006الإسكندریة، 

.05- 07القانون رقممن 107أنظر نص المادة )2(
.20سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)3(
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مع الإدارة عن الأعباء المرهقة والاستثنائیة، التي بشأنها، لذلك فتعویض الطرف المتعاقد 
الإدارة لهذه السلطات والامتیازات یقوم هذا على أساس مبدأ استعمالتحملها من جزء 

المخاطر الإداریة نظریة هنا تقوم على أساس ،التعویض بلا خطأ أي مسؤولیة الإدارة
وقد تكون الزیادة في الأعباء نتیجة ظروف الاقتصادیة خارجه " الأمیرلفع"وتسمى بنظریة 
.)1("الاقتصادیةنظریة المخاطر "هذه النظریة تسمىو " الأمیرفعل"إلى دتعن العقد ولا تر 

أسباب اختلال التوازن المالي للصفقة العمومیة: المطلب الأول
)فرع أول(نظریة فعل الأمیرلا یختل التوازن المالي للصفقة یتسبب تصرف الإدارة 

نتیجة ظروف فحسب بل یختل أیضا بسبب خارجي عن إرادتها وذلك بسبب قد یكون 
ویكون من )فرع ثاني(نظریة الظروف الطارئة وصعوبات المادیة غیر المتوقعةاقتصادیة

.ضرر بالمتعاقد مع الإدارةشأن هذه الحوادث الإخلال بالتوازن المالي للصفقة وإلحاق
اختلال التوازن المالي بسبب تصرف الإدارة: الفرع الأول

من شروط الصفقة ا للتعدیل التزامات المتعاقد مع الإدارة نتیجة لتدخلاتهقد تزید 
لمصلحة العامة وتحقیق مبدأ سیر المرافق العامة باستمرار وانتظام، لالتعدیل ویكون منح هذا 

المتقاعد مع الإدارة نتیجة إجراءات عامة،  تتخذها فتؤثر على اعتباركما یمكن أن تزید 
المتعاقد نفسه، ذلك ما سنعرضه من خلال عرض المالي للصفقة وأن یقصد بها التوازن

.الأمیرنظریة فعل 

.314رجع السابق، صمحمدي یاسین عكاشة، ال)1(
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التعریف بنظریة فعل الأمیر: أولا
ارتباط وفضلا عن ذلك تعتبر أیمارة فعل الأمیر مرتبطة بالقانون الإداريكإن ف

ولذلك ،)1(بها فقها وقضاءمعتمدة، رغم العدید من المحاولات التي سعت بوضع تعریف
.سنحاول بیان بعض التعریفات فقها وقضاء قصد الوقوف على المقصود بفعل الأمیر

:التعریف الفقهي-أ

فعل الأمیر، بأنه عمل یصدر من سلطة عامة ماويطیعرف الدكتور سلیمان محمد ال
ودون خطأ یلحق ضرر بالمتعاقد في عقد إداري ویؤدي نتیجة لذلك التزام جهة الإدارة 

.)2(المتعاقدة بتعویض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك

فعل الأمیر يبدعمار عواالدكتور لأستاذاوإما عن مستوى الفقه الجزائري فیعرف
بأنه تلك الأعمال والإجراءات الإداریة المشروعة التي تستخدمها وتحددها السلطات الإداریة 

المتعاقد مع الإدارة أو زیادة فالمتعاقدة ویكون من شأنها زیادة الأعباء المالیة بالنسبة للطر 
وغیر نائیةالامتیازات المنصوص علیها في العقد، الأمر الذي یشكل مخاطر إداریة استث

.)3(عادیة

:التعریف القضائي- ب

سبب یالأمیر بأنه كل عمل یصدر من سلطة عامة دون خطأ منها، فعلیعرف
الإخلال بمركز المتعاقد في العقد الإداري، مما یستلزم تعویضه عن كافة الأضرار اللاحقة 

.)4(به

التوازن المالي للصفقات العمومیة مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةبوشكیوة عثمان،)1(
.89، ص2005قسم الحقوق، المركز الجامعي سوق أهراس،

.598سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)2(
.223، ص2004دي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ابعو )3(
نظریة التوازن المالي للعقد الإداري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة دراتي صدراتي،ص)4(

.44، ص 1984،الجزائر
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هذا القضاء أنغیرأما القضاء الجزائري في تعریفه لفعل الأمیر، فإن برغم حداثة 
اعتنق فعل الأمیر وجعله قد هسا ومصر، وجدنا أننمقارنة بالقضاء الإداري في كل من فر 

. كسبب من أسباب اختلال التوازن المالي دون أن یكلف نفسه عناء وضع تعریف له

ویقصد بفعل الأمیر التصرف أو العمل الصادر عن الإدارة الذي یؤدي إلى إرهاق 
المتعاقد بصورة جدیة الأمر الذي یقتضي دعمه مالیا وتعویضه حتى المتعامل الاقتصادي 

عمل الأمیر صورة العمل یتخذ عامةیتمكن من الاستمرار في تنفیذ العقد تحقیق للمصلحة ال
.امالفردي، أو صورة إجراء ع

صور عمل نظریة فعل الأمیر: ثانیا

:یمكن أن یأخذ فعل الأمیر احد الصور التالیة

:عمل الأمیر في صورة إجراء خاص-1

مباشرة أو غیر مباشرةوهي الصورة الغالبة لعمل الأمیر ویتم ذلك بطریقة 

:تعدیل مباشر في شروط الصفقة-أ

لتعدیل في التزامات المتعامل بقرارات لمصلحة المتعاقدة أن تتدخل مباشرة یحق ل
.الاقتصادي معها سواء بالزیادة أو النقصان

تعاقد فتمس بالتوازن میشكل هذا الإجراء أعباء وتكالیف مالیة مرهقة للمتعامل ال
ضرورة تعویض المتعامل الاقتصادي تعویض كاملا لحقه إلىالمالي للصفقة العمومیة یؤدي 

.)1(دمن جراء تعدیل شروط العق

.629سلیمان محمد الطماي، المرجع السابق، ص)1(
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:غیر مباشر في شروط الصفقةتعدیل - ب

قد لا یؤثر بطریقة مباشرة على شروط الصفقة ولكنه یؤثر على ظروف تنفیذها، ما 
حینئذالمتعامل الاقتصادي أعباء مالیة جدیدة غیر متوقعة عند التعاقد من شأنه تحمیل 

.المالي للعقدللتوازن یتعین تعویض المتعامل المتعاقد تعویضا كاملا تحقیق 

:ة إجراء عامر و صعمل الأمیر في -2

شأنها زیادة من المصلحة المتعاقدة یكون من تنظیماتیقصد بالإجراء العام صدور 
أعباء المتعامل المتعاقد معها، وقد یؤدي الإجراء العام إلى تعدیل شروط العقد ویؤثر في 

.)1(ظروف التنفیذ الخارجیة شأنه في ذلك شأن الإجراء الخاص

:ها القضاء وهيعإلا بتوافر مجموعة من الشروط وضولا تطبق النظریة 

عقود القانون الخاص ولو كانت علىفلا تطبیق لنظریة فعل الأمیر :وجود عقد إداري-أ
.الإدارة طرف في العقد

فالإجراء الذي یطبق على أساسه نظریة فعل :تصرف من الجهة الإداریةالصدور - ب
الأمیر هو الإجراء الصادر عن الهیئة المتعاقدة أو من أي سلطة أحرى في الدولة المهم أن 

وأن یكون التصرف غیر مخالف أعباءهمما یزید من یؤثر في التزامات المتعامل المتعاقد 
.)2(ني السائد بالدولةللنظام العام بمعنى أن یكون مشروعا مطابق للنظام القانو 

یستسر،كلیة مذكرة مكملة لنیل شهادة ماج،المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني لصفقات العمومیةبن دعاس سهام، )1(
.86ص2005الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عنابة،

كلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة أ)2(
.120، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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فالتمسك بنظریة فعل الأمیر یشترط أن تكون الإجراءات:أن یكون الإجراء غیر متوقع-ج
كما یفعل الرجل ،بمعنى لم یكن بوسع المتعامل المتعاقد التنبؤ بها،غیر متوقعةالمتخذة 

.التعویضستحق یظروفه، وإلا اعتبر مقصرا ولا العادي الحریص الذي یتواجد في نفس 

فالضرر هو السبب في تقریر التعویض ولا یشترط في الضرر :أن یلحق الإجراء ضررا-د
ینقص ما أومن الجسامة، فكل ضرر یولد الحق في التعویض فقد یزید من أعباءه المالیة 

سابقة یؤدي إلى قلب اقتصادیات الصفقة التوقعه المتعامل المتعاقد من أرباح فتوافر الشروط 
.ق الحصول على تعویض كامل یعید التوازن المالي للعقدیولد ح

المتعاقد نتیجة وجدت نظریة فعل الأمیر لمواجهة المخاطر التي یتعرض لها المتعامل 
في حالة تعرض المتعامل الاقتصادي یثورالسؤالعلى أنممارسة الإدارة لسلطاتها، 

المصلحة المتعاقدة وتخرج عن المتعاقد لأضرار تعود أسبابها أي ظروف خارجة عن إرادة 
.إرادة أجهزة الدولة

اختلال التوازن بسبب خارج عن الإدارة: الفرع الثاني
لا یختل التوازن المالي للصفقة بسبب تصرف الإدارة فحسب بل یختل أیضا بسبب 

، قد یكون السبب نتیجة ظروف اقتصادیة أو اجتماعیة، نظریة الظروف رجي عن إرادتهاخا
الطارئة أو الطبیعة، تقنیة صعوبة مادیة غیر متوقعة ویكون من شأن هذه الحوادث الإخلال 
بالتوازن المالي للعقد وإلحاق الضرر بالمتعاقد مع الإدارة ویتمثل الإخلال التوازن بسبب 

:خارجي في
اختلال التوازن المالي بسبب الظروف الطارئة: أولا

برزت نظریة الظروف الطارئة أثر الأزمات التي حلت بالاقتصاد الرأسمالي بعد 
، وظهرت في وقتنا هذا لمواجهة ظروف تقع أثناء تنفیذ العقد تؤدي)1(الحرب العالمیة الأولى

من هذه جزءالذي یلزم المصلحة المتعاقدة تحملالأمرالعقد، تاقتصادیااختلال إلى

والمعاهدات انین الوضعیة لاء محي الدین مصطفى أو حمد، التحكم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضوء القو ع)1(
.146، ص2008الأزاریطة،، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة(الدولیة وأحكام محاكم التحكم 
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حمل لوحده الأعباء المتوقعة، تفضلها التوازن المالي للعقد لأن المتعاقد لا یالخسارة یعود ب
وتعد هذه النظریة من الأسس التي تقوم علیها العقود الإداریة وبالتالي لا یجوز الاتفاق على 

لظرف الطارئ ظواهر طبیعیة أو ظروف مصدر اأن یكونیستوياستبعاد تطبیقها،
اقتصادیة أو إجراءات إداریة صادرة عن غیر الجهة الإداریة المتعاقدة صاحبة الصفقة أو 

.المشروع

:وتطبیق النظریة یستوجب توافر الشروط التالیة

فتطبیق النظریة مرهون بأن یطرأ خلال تنفیذ العقد :حدوث ظرف أو حادث استثنائي-1
إبرام العقد وتترك للقاضي تقدیر عند الحسبانالطرفین لم تكن في ةرادإظروف خارجه عن 

توقع حدوثه عن إمكانیةوقوع الظرف الطارئ أو لمدى توقع المتعامل الاقتصادي المتعاقد 
.هالعادي المتواجد في نفس ظروفجلالر عیارضوء م

لذلك فأكثر الصفقات :أن یحدث الظرف الطارئ خلال تنفیذ الصفقة ویمس بعدها-2
سیتطرق تنفیذها مدة من الزمن عرضة لتطبیق النظریة هي صفقات الأشغال العامة التي 

.)1(تطبیقها ولینعدم في صفقات التورید لان مدة تنفیذها قصیرةیقلو 

أمام نظریة فعل الأمیر، أما إذا كان كنا:أن یكون الظرف الاستثنائي غیر متوقع-3
الظرف الطارئ یعود إلى فعل المتعامل الاقتصادي المتعاقد آنذاك مسؤولیته على أساس 

.وقفالقضاء الإداري الجزائري هذا المالخطأ العقدي، وقد أكد 
أجاز القانون المطالبة بتعویض كامل لجبر ما أحدثته تلك الصعوبات من لذا

ولاستحقاق المتعامل الاقتصادي المتعاقد للتعویض یستوجب توافر شروط خاصة )2(أضرار
:هي

سحر جابر یعقوب، فسخ العقد الإداري لاستحالة التنفیذ بسبب الظروف الطارئة، كلیة الحقوق، مجلة جامعة الكوفة، )1(
.148، ص2008العدد السابع، 

.714سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)2(
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أن یواجه تنفیذ العقد صعوبات مادیة غیر متوقعة إذ یخرج عن إطار تطبیق النظریة إذا -
قتصادیة أو إداریة أو طبیعیة أو سیاسیة لأن مجالها نظریة كانت الصعوبات ذات طبیعة ا

.ف الطارئة، إذا توافرت شروط تطبیقهاالأمیر أو نظریة الظرو 

أن تكون الصعوبة المادیة ذات طابع استثنائي تجاوز من كان متوقعا وخارجه عن إرادة -
طرفي العقد، فلو اعترض تنفیذ العقد صعوبة مادیة كان یمكن تجاوزها لولا خطأ أو إهمال 

.المتعامل المتعاقد فلا مجال لتطبیق النظریة

:الصعوبة المادیة ضررا بالمتعاقدحقأن تل-

أحكام النظریة وما یتبعها یقوإذا توافرت الشروط السابقة مجتمعة على القاضي تطب
كاملا عما لحقته من أضرار امن أحكام تتمثل أساسا في تعویض المتعامل المتعاقد تعویض

الجزاءاتتطبیق لضةعر عن تنفیذ التزاماته فإنه یكون عسالمتقاأما المتعامل المتعاقد
.)1(فضلا عن فقدانه لحق التعویض

نظریة الظروف الطارئة ویترتب عن مكن تطبیق یإذا تحققت الشروط السابقة الذكر 
ان سیر المرفق العام ذلك مساهمة المصلحة المتعاقدة في تحمل الأعباء المالیة من أجل ضم

.راءطبانتظام وباض
غیر أن تشجیع التعدیل عن طریق الملحق أدى إلى تراجع طلبات التعویض للظروف 

التي 247-15رقم من أحكام المرسوم الرئاسي 2-138الطارئة وذلك ما توضحه المادة 
صدرمتجعل إبرام الملحق ضروري إذا اختل التوازن الاقتصادي للصفقة دون أن تنص على 
.أو سبب الاضطراب بل أكدت فقط على أن تكون لأسباب خارجیة عن إرادة الطرفین

یصبح من الضروري إبرام ملحق من أجل إعادة وحرصا على مواصلة تنفیذ الصفقة 
إبرامه التوازن المالي للصفقة، والملحق الذي یؤسس على نظریة الظروف الطارئة یمكن 

.ع الحالات یخضع لرقابة لجنة الصفقات المختصةخارج حدود الآجال التعاقدیة وفي جمی

.133أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص)1(
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في غیاب الأرقام والإحصائیات والدراسات عن الملاحق المبرمة بسبب الظروف 
لا یمكن الجزم حول مدى استعمال أو تراجع نظریة ،الطارئة وغیاب الاجتهاد القضائي

أن العقد لن تبین العمومیة في الجزائر، أما في حالة الظروف الطارئة في میدان الصفقات 
بما یتعارض مع الطبیعة المؤقتة التي یتسم یعود له توازنه المالي وقلب اقتصادیات الصفقة، 

.)1(بها الظرف الطارئ، یحق لطرفي العقد المطالبة بفسخ العقد
ة الصعوبات المادیة غیر المتوقعةنظری: ثانیا

إعادة التوازن المالي من خلال نظرتي فعل الأمیر والظروف الطارئة، بل لا یتحقق 
في حالة عدم توفر شروط التطبیق النظرتین هناك نظریة أخرى قد تجد أساسا لتطبیقها 

.السابقتین، وهذه النظریة تتمثل في نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة
الصعوبات المادیة غیر المتوقعة :المتوقعةبالنظریة الصعوبات المادیة غیر المقصود -1

تعتبر امتداد لنظریة القوة القاهرة إلا أن هذا الوضع لم نظریة قضائیة المنشأ، كانت إلى وقت
وأصبحتعالمها بلیدم طویلا حیث تمت فكرة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة وتجلت م

.قائمة بحد ذاتهامستقلةبعد ذلك 

المادیة غیر المتوقعة كفكرة مستقلة، أكثر من فعل الأمیر فیما وتعتبر الصعوبات 
الإجماع على أنه إذا یكادضمونها، إذ یتعلق لإجماع الفقهي والقضائي في تحدید م

الصفقة العمومیة صعوبات مادیة ذات طبیعة الناتجة عن عقد تزاماتلاعترضت تنفیذ الإ
ا عند الإبرام بحیث تجعل ذلك التنفیذ هد توقعاستثنائیة خالصة لم یكن بوسع المتعامل المتعاق

مستحیلا فإن الأضرار التي تلحقه تبعا لذلك تمكنه من جعله صعبا وأكثر كلفة إلا أنها لا ت
.)2(بالاستفادة من أثار الصعوبات المادیة غیر المتوقعةالمطالبة

.127، صالمرجع نفسه)1(
.711- 710ماوي، المرجع سابق، ص ص سلیمان محمد الط)2(
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:مجال تطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة-2

سبق وان أشرنا أن نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة قضائیة المنشأ، ابتدعت 
الصفقات فقط متى توافرت شروط من طرف القضاء الإداري لتطبق على كافة أنواع 

التوازن المالي للصفقات تها شأنها في ذلك شأن جمیع الأسباب المؤدیة لاختلال اتطبیق
الفقه الإداري انقسم حول مدى اتساع هذه الآلیة لیشمل تطبیقها جمیع أنواع نأرغم العمومیة 

.)1(الصفقات العمومیة

:موقف الفقه الإداري-أ

حول مجال تطبیق نظریة الصعوبات المادیة إن عدم إجماع فقهاء القانون الإداري 
دلفولفیهوبیار غیر المتوقعة، جعلهم ینقسمون إلى عدة مذاهب وآراء، فمثلا یرى جورج فیدل 

في مستوى العامةشغالالأأن الصعوبات المادیة غیر المتوقعة إلیه خاصة بصفقات
ساریة لا یستطیع الطرفانمادیةصعوبات الصفقةالممارسة على الأقل، حیث تفرض تنفیذ 

.)2(ق المتعامل المتعاقدتنقل أعباء خطیرة طبیعة عن عابوحيتالمتعاقدان توقعها 

كما یرى الدكتور إبراهیم طه الفیاض أن الصعوبات غیر المتوقعة نظریة قدیمة 
الأستاذ أنها كرست في زمن كان العامة دون غیرها ویرى ذات شغالوتتعلق بعقود الأ

یة ن طبیعة الأرض والحال الیوم یشهد تطورا تكنولوجیا هائلا، فإن الصعوبات المادالكشف ع
.)3(عند بیان أسباب اختلال التوازن المالي للعقدلا مجال للحدیث عنها حتى أنه أسقطها 

عباد صوفیة، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، في )1(
.78، ص2011م الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، سالقانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق

، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعیة للنشر بیار دلفولفیهرج فیدلو ج)2(
.375- 356،بیروت، د س ن، ص صوالتوزیع

مكتبة الفلاح،إبراهیم طه الفیاض، العقود الإداریة النظریة العامة وتطبیقاتها في القانون الكویتي والقانون المقارن)3(
.250، ص1981الكویت، 
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ما تقدم نخلص إلى نتیجة في إطار مجال تطبیق الصعوبات المادیة غیر لمتوقعة م
كسب من مفادها أن الصعوبات المادیة غیر المتوقعة آلیة كرسها الاجتهاد القضائي الإداري 

أسباب اختلال التوازن المالي للصفقات العمومیة كما أن مجال تطبیقها عام یشمل جمیع 
وإن كانت تجد المجال الخصب في الممارسة المیزانیة خصوصا أنواع الصفقات العمومیة 

.الأشغالنجازلإصفقات العمومیة الفي 

: موقف القضاء الإداري الجزائري- ب

للتطبیقات القضائیة في الجزائر فإنه من ندرتها وبعد بحث وجدنا حكما صادرا ارجوع
بخصوص تطبیق الصعوبات المادیة غیر یثارغرفة الإداریة لمجلس القضاء، عن ال

.المتوقعة

قصد حفر اعقدكرزازأبرم مع بلدیة) بوزیان. م(تتلخص وقائع القضیة في أن السیر 
هصادفتبدء التنفیذ متر وبعد 30بئر بأرض میلة والتي تبعد عن الكثبان الرملیة ب

أخلت بتوازن العقد المبرم مما دفع المتعاقد إلى اللجوء إضافیةصعوبات مادیة كلفته نفقات 
الغرفة الإداریة لمجلس للقضاء الإداري للحصول على التعویضات، إذ عرض النزع على 

الجزائري بتاریخ لاحق بعد مجلس الدولةإصدارهقرار قضاء یثار والتي فصلت فیه 
الغرفة الإداریة لمجلس قضت به الاستئناف الذي قام به المتعامل المتعاقد، ومن بین ما 

الأشغال التي طلب المستأنف تعویضه عنها هي صعوبات تصادف ... «أن بشارقضاء 
ولا تحدد فیها غیر متوقعةةاستئنافیتنفیذه لالتزاماته التعاقدیة مادیة نالطرف المتعاقد حی

.)1(»... غالب الأحیان بالأرض أو الأنهارقیمتها أو حجمها أو نوعها لارتباطها

، قضیة 34الغرفة الأولى فهرس 2004جانفي 20الصادر بتاریخ 106050ر مجلس الدولة الجزائري رقم اقر )1(
.2004، ضد بلدیة كرزاز، بشار، )بوزیان.م(
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:شروط تطبیق نظریة الصعوبات المادیة المتوقعة-3

المتعاقد التعویض عن الخسائر بسبب یستحقیشترط القاضي الإداري كي
، توافر مجموعة من في مجال تنفیذ الصفقة العمومیةالصعوبات المادیة غیر المتوقعة

:إجمالها في الآتيالشروط یمكن 
: طبیعة مادیةیجب أن تكون الصعوبات ذات-أ

الصعوبات المادیة في أغلب الحالات إلى ظواهر طبیعیة، كأن تكشف الأرض ترجع
.)1(في حین أن التنفیذ الطبیعي للعقد یفترض طبیعة سلمیةعن طبیعة صخریة التنفیذعند 

:ألا تكون الصعوبات المادیة بسبب أخد الطرفین- ب
مرجعها فعل الإدارة فإذا كانت بفعل دیة ألا یكون اإذ یفترض في الصعوبات الم

على أساس خطئها إذا كانت قد لمالمتعاالإدارة أو بسبب تدخلها وجب تعویض
،كما لا یمكن أن ترجع هذه الصعوبات لتقصیر المتعامل المتعاقد وبالتالي )2(أخطأت

.مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، تحت نظریة فعل الأمیر
:یجب أن تكون الصعوبات المادیة غیر متوقعة عند إبرام العقد-ج

الذي لا یمكن توقعه عنو الا كانت الصعوبات المادیة من فلا یستحق التعویض إلا إذ
أبرم فیها العقد، والقاعدة هي أن المتعامل المتعاقد ملزم بتحري يذالعند التعاقد وفقا للظرف 
.)3(تصادفه عند التنفیذقدطبیعة الصعوبات التي 

:یجب أن تكون الصعوبات المادیة ذات طابع الاستثنائي-د

عقبات یصادفها ولا تشمل كل القةلالصعوبات المادیة لیست مطأنذالك بحیث
ما إذا كانت على حداتعاقد عند التنفیذ عادة، إذ ترك للقاضي أن یقرر في كل حالة مال

.721اوي، المرجع السابق، صمسلیمان محمد الط)1(
.135، ص1977ندریة، حلمي محمود، العقد الإداري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، الإسك)2(
.82عباد صوفیة، الرجع السابق، ص)3(
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من قبل المخاطر ااعتبارهمكنصادفها المتعاقد، مما یالصعوبات غیر المتوقعة التي 
.)1(العادیة أو الاستثنائیة

وسائل إعادة التوازن المالي للصفقة العمومیة: المطلب الثاني
التوازن للصفقة العمومیة قد بسبب تصرف الإدارة أو بسبب خارجي عن اختل إذا 

التوازن المالي، أیا كان سبب اختلال ذلك، إرادتها، فإن للمتعاقد حق المطالبة ضمان هذا 
متعاقد في التعویض وهي فكرة لأن نظریة التوازن المالي للصفقة تعتبر أساسا لما لحق ال

القانونیة التي ترجع إلیها في تحدید حقوق والتزامات المتعاقدین وهي علیها النظریات تؤسس
اسها نظریات عمل الأمیر والظروف تجسید لفكرة العدالة والصالح العام التي قامت على أس

.الطارئة والصعوبات المادیة غیر المتوقعة
التعویض في نظریة التوازن المالي للصفقة كاملا أو جزئیا طالما أن المبدأ قد یكون 

ربحا للمتعاقد وإذا المقصود بالتوازن المالي هو ذلك العام في التعویض لا یهدف إلى تحقیق
.)2(التوازن المالي بین الحقوق والتزامات المتعاقدین ولیس التوازن حسابیا مطلقا

:إلى فرعینالمطلبوعلى هذا یمكن تقسیم هذا 

نظریة التوازن المالي للصفقةفيالتعویض الكامل : الفرع الأول-
.التعویض الجزئي في نظریة التوازن المالي للصفقة: الفرع الثاني-

التعویض الكامل في نظریة التوازن المالي للصفقة:الأولالفرع

من ضرر هو إعادة التوازن لما لحقهإن الغرض من تعویض المتعاقد مع الإدارة 
مع الإدارة صول على الربح جراء تعاملهحالمالي للصفقة لتمكینه من الوفاء بالتزاماته وال

.339حمدي یاسین عكاشة، المرجع السابق، ص)1(
.83عباد صوفیة، المرجع السابق، ص)2(
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أن یعوض بمقتضاه دون دارةكل صفقة عمومیة ومن حق المتعاقد مع الإفيالأمر مفترض 
.ح أساسه وكیفیة تقدیره ومداهضیالحاجة إلى النص على ذلك في الصفقة ولهذا یقتضي تو 

لكامل على أساس نظریة فعل الأمیرالتعویض ا: أولا

توازن قانوني أساسي یتمثل في ضرورة إعادة الأثریترتب على تطبیق فعل الأمیر 
العمل الصادر من السلطة الإداریة العامة وذلك المالي للصفقة التي اختل توازنها من جراء 

.بتعویضه تعویضا كاملا

أهمیة بالنسبة للمتعاقد قلالنتائج الأخرى لا تضعبیتولد عن فعل الأمیر ویمكن أن 
:عن الأثر الرئیسي وهذه النتائج هي

إلى استحالة التنفیذ فیمكن كما لو كان قوة قاهرة كصدور تشریع یمنع الأمیرإذا أدى فعل -
محلا للتقاعد بین الإدارة والمتعاقد معها ولا یمكن الحصول علیها إلا استراد مادة أولیة كانت

.)1(یدنفالأمر الذي یترتب علیه إعفاء المتعاقد من التزاماته بالت. بهذا الطریق من خارج البلاد

التأخر في التنفیذ یبررسیرا مما عوقد لا یؤدي فعل الأمیر إلى استحالة التنفیذ بل یجعله -
ذ في حال تأخر في عملیة ویمكن اعتباره عذرا یعفى المتعاقد من غرامات التأخر في التنفی

.)2(التنفیذ

والفنیةإذا ما ترتب على فعل الأمیر صعوبات في التنفیذ لا تتحملها إمكانیات المادیة -
.)3(أن یطالب بفسخ الصفقةللمتعاقد الحق في

.730سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)1(
.653ص،1998الطبعة الثانیة،دار الثقافة،الأردن،،العقود الإداریةمحمد خلف الجبوري، )2(
.263إبراهیم طه الفیاض، المرجع السابق، ص)3(
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إذا توفرتیستطیع الجمع بین بعض النتائج المذكورة وعلى أي حال فإن المتعاقد 
لعقد أو أن یجمع بین حصوله على تعویضه كامل لإعادة التوازن المالي بفسخ لأسبابها 

.التعویض الكامل والإعفاء الغرامات التأخیریة

لدراسة الأثر الرئیسي لنظریة فعل الأمیر، والمتمثل في سوف اتعدىومن تم
:التعویض الكامل وذلك في

:أساس التعویض-1

تعدد آراء الفقهاء خصوصا في هذا المجال حول عدة أسس للتعویض استنادا لفعل ت
نجد حالته الأولى، إذ في الذي مس اقتصاد الصفقةالأمیر، من أجل إعادة التوازن المالي

، فیما یذهب البعض الآخر إلى بعض الفقهاء یجنحون إلى فكرة المسؤولیة التعاقدیة للإدارة
.حامرجامبدأ التوازن المالي وجعله أساس

:المسؤولیة التعاقدیة للإدارة-أ

یقوم أساس المسؤولیة التعاقدیة للإدارة على فكرة مفادها أن الإدارة إذا اتخذت إجراء 
عسرا وإرهاق، فإن أكثرشروط التعاقدیة للصفقة أو جعل ظروف تنفیذهادعى إلى تعدیل ال

النتائج المالیة لقرارها سواء ىلجتتبتالي و ارسالإعالإدارة تتحمل نتائج فعلها الذي سبب هذا 
.كان قرارا مباشر أو غیر مباشر

یصدر سابقا حول شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر فإنه یشترط أن ذكرناه عطفا مع ما
خطأ، لأنه في حالة  افتراض وجودا لخطأ ینتقل أساس دونالإجراء من المصلحة المتعاقدة

.)1(المسؤولیة لیبنى على أساس الخطأ

.115عثمان، المرجع السابق، صةبوشكیو )1(
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:المساواة أمام الأعباء العامة- ب

قصد بمبدأ المساواة أمام الأعباء إن جمیع الأفراد المتواجدین في الدولة ملزمون ی
صةالخابتحمل التكالیف والأعباء العامة بقدر یتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم 

مسببة بذلك إجراء ن المصلحة المتعاقدة أصدرت أفرضناوبناء على ذلك فإنه لو
اختلال عنه ینتجالتقنیة مماوإمكاناتهقدراته المالیة تفاقم أعباء المتعاقد معها بقدر یتجاوز

.التوازن المالي للصفقة العمومیة المبرمة بینهما

هذا الفعل ماسا بهذا الأخیر دون غیره من الأفراد أیا كانت صفاتهم فإن فعل نإذا كا
رر تضالأمیر في هذه الحالة یستوجب معه استحقاق تعویض الأضرار اللاحقة بالمتعاقد الم
.بفعل الأمیر دون غیره من المواطنین، تأسیسا على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

:مبدأ التوازن المالي-ج

لئن كان كل من مبدأ المسؤولیة التعاقدیة للإدارة والمساواة أمام الأعباء العامة قد 
خطا منهما، إذ تكاد أساسالتوازن كانمبدأن إواجها انتقادا من جانب فقهي لا یستهان به ف

تكون أغلب الآراء الفقهیة مدافعة عنه كأساس للتعویض ویعززها في ذلك ما استقر علیه 
انجر عن فعل الأمیر اختلال التوازن المالي للصفقة حیث أنه ،اجتهاد القضاء الإداري

الفكرة وهي)1(العمومیة كان التعویض وسیلة لعلاج الاختلال على أساس فكرة التوازن المالي
الحقوق التي أقرها الاجتهاد القضائي الإداري لصالح المتعامل اكبرالتي تجسد حقا من 

.المتعاقد في مواجهة امتیازات المصلحة المتعاقدة

.650سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)1(
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:أثار التعویض-2

یقصد بالتعویض الكامل، ذلك التعویض الذي یشتمل على عنصرین أساسیین ما 
.)1(كسبلحق المتعاقد من خسارة وما فاته من 

:ما لحق المتعاقد من خسارة-أ

ات الفعلیة التي أنفقها المتعاقد وهذه المصروفات فرو صهذا العنصر الممنضیتو 
الإدارة سرعة تختلف باختلاف الأحوال وطبیعة التعدیل ونتائجه، ومثل ذلك ما إذا طلبت 

انجاز الأعمال فإن ذلك قد یؤدي إلى زیادة التكالیف على المتعاقد بدفع أثمان مرتفعة دون 
زیادة أجور الأیدي العاملة، كما أنه من الجائز أن یترتب على تعدیل العقد أثناء تنفیذه 

ینهما علاقة سببیة قائمة بخسائر متنوعة وفي هذه الحالة یجب تقدیر هذه الخسائر مادامت 
.وبین الإجراء الذي طلبت جهة الإدارة من المتعاقد معها اتخاذه

:ما فاته من كسب- ب

علیها الحصولیعولویقصد به ما فات المتعامل المتعاقد من فائدة التي كان 
، ویمثل )2(نتیجة فعل الأمیردل أن یختل التوازن المالي للعقبباعتبارها ربحا مشروعا، ق

الضائع كل الامتیازات المالیة التي یعول علیها المتعامل المتعاقد قبل اختلال تقدیر الكسب 
أرباحا مشروعة كانت ممكنة التحقق لم یختل اعتبارها لتوازن المالي للصفقة العمومیة، با

.التوازن المالي

وازن المالي للصفقات العمومیة وأمام هذه القواعد المتعلقة بتقدیر التعویض لإعادة الت
.في أراء الفقه وأحكام القضاءتقرة سمال

عبد العاطفي عبد المقصود بدر، المخاطر الإداریة، مجلة المحاماة، نقابة المحامین، العدد الأول والثاني، السنة الحادیة )1(
.141، ص1991لسبعون، مصر، وا
.652سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)2(
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.الحالات الاستثنائیة من التعویض الكامل-3

إن مبدأ التعویض الكامل لیس مطلقا لصالح المتعامل المتعاقد،لإعادة التوازن المالي 
للصفقات العمومیة استنادا لفعل الأمیر،بل ترد علیها استثناءات لأجل دلك رأینا انه من ألازم 

لأحكام التعویض الكامل استنادا لفعل الأمیر،التعویض لدراسة هده الاستثناءات استكمال 
:والتي سنوردها فیما یأتي

حالة فسخ الصفقة بسبب العملیات الحربیة-أ

یصرف الذيالمقارن على تحدید التعویض الإداريفي هده الحالة استقر القضاء 
في الاعتبار ما فاته الأخذعن الفسخ،دون الفعلیة المترتبةالأضرارللمتعامل المتعاقد على 

المحیطة بحالة الفسخ والمتعلقة الظروفآنإدالصفقة العمومیة لم تفسخ،إنمن كسب لو 
.1بحالة الحرب هي الأساسأساسا

حالة مساهمة المتعامل المتعاقد بخطئه في إحداث بعض الأضرار المترتبة على فعل - ب
.الأمیر

كان خطا هدا الأخیر هو الذي تسبب إذاالتعویض للمتعامل المتعاقد،وهي لا یمكن صرف 
كان فعل الأمیر قد صدر فعلا وسبب أضرار إذافي إحداث هده الأضرار،فضلا على انه 

القاعدة أیضا تقضي معینة إلا أن خطأ وإهمال المتعاقد تسبب في تفاقم دلك الأضرار، فان 
.امل تطبیقا للقواعد العامة في التعویضأن یحرم المتعاقد من صرف التعویض الك

مصر، 71عبد العاطي عبد المقصود بدر،المخاطر الإداریة، مجلة المحاماة، نقابة المحامین، العدد الأول والثاني، سنة1
.143، ص1991
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.فكرة استبعاد الحق المتعامل المتعاقد في التعویض-ج

شرطا بعدم مسؤولیتها قبل المتعاقد،في الواقع انه الإدارةتظهر هده الحالة عندا تضع 
یتنازل فیه عن حقه في المطالبة أنمتعاقد مثل هدا الشرط،أيیقبل أنعملا لیتصور

1.الأمیرنتیجة عمل التنفیذأثناءالتي تصیبه الأضراربالتعویض عن 

ویمكن القول أن تقدیر التعویض یتم وفقا للقواعد العامة المقررة في هدا الصدد ودلك 
.ما لم ینص المشرع على نظام التعویض،ویتم تفصیله في العقد

أساس نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعةامل علىكالتعویض ال: ثانیا

إذا صادفت المتعامل المتعاقد أثناء تنفیذ التزامات صعوبات مادیة غیر متوقعة أدت 
المالي للصفقة المبرمة فإن إلى إرهاقه وزیادة تكالیف أعبائه، نتیجة لهذا الاختلال التوازن 

ذلك لا یعتبر بأي حال من الأحوال مسوغا، یحرر هذا الأخیر هذا التنفیذ في حالة وصول 
.)2(هذه الصعوبات إلى حد الاستحالة المطلقة والتي تحكمها أحكام وآثار مستقلة

وإذا كانت الصعوبات المادیة غیر المتوقعة تشكل سببا من أسباب اختلال التوازن 
معا على أنه لا بد من عادة هذا التوازن حمایة لحقوق المتعامل المالي فغن الفقه والقضاء اج

.المتعاقد

:أساس التعویض-1
اختلف الرأي حول أساس الذي یقوم علیه التعویض المترتب على نظریة الصعوبات 

النسبة المشتركة للطرفین المتعاقدین وآخر إلىرأي إلى ردهالالمادیة غیر المتوقعة فذهب 

دار الفكر العربي،الأولىالطبعة مقارنة،دراسة ،الإدارينظریة الجزاءات في العقد عبد المجید فیاض،)1(
.182ص

.71الطماوي، المرجع السابق، صمحمدسلیمان)2(



حق المتعامل المتعاقد في التعویض وإعادة التوازن المالي: الفصل الثاني
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وثالث حاول تبریره بالعدالة ولهذا سنتناول أرجعه إلى فكرة عمل الإدارة والمسؤولیة التقصیریة 
:هذه الآراء فیما یلي هذا

:النیة المشتركة للطرفین المتعاقدین-أ

یرد التعویض المترتب على نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة إلى النیة 
یة، به مواجهة التنفیذ في ظروف العادتفق علیه یقصد المشتركة المتعاقدین لأن السعر الم

یفترض أنهما قصدا أن قرر ما أمام الصعوبات غیر المتوقعة والتي لم تخطر ببال الطرفین 
.)1(بطریقة خاصةیقابله

وهناك جانب من الفقه یرى أن التوسع في تفسیر افتراض النیة المشتركة للطرفین 
.)2(رایلم یكن خطحذر إنالمتعاقدین ینطوي عن شيء من ال

:فكرة مسؤولیة الإدارة- ب

یتجلى أساس التعویض في وجود علاقة تبین ظهور الصعوبات المادیة غیر المتوقعة 
سواء كانت تلك المسؤولیة دون خطأ وفق ما یعرف بفعل الأمیر وكانت دارةومسؤولیة الإ

.)3(بخطأ وفق ما یعرف بالمسؤولیة التقصیریة

:العدالة-ج

استنادا للصعوبات المادیة غیر إن التعویض یرلوبادر الأستاذ أندري ديیرى 
یقرر التعویض لصالح المتعامل المتعاقد یثحالمتوقعة على أساس العدالة فالقاضي الإداري 

.713المرجع السابق، ص،ويطماالسلیمان محمد)1(
دراسة مقارنة في النظریة العامة (عبد المجید، المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة وآثارها القانونیة محمود)2(

.50، ص1998المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ) والتطبیق
والاقتصادیةأنور احمد أرسلان، نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونیة)3(

.833، ص1980، جامعة القاهرة، القاهر، 48العدد الثالث والرابع، السنة 



حق المتعامل المتعاقد في التعویض وإعادة التوازن المالي: الفصل الثاني

67

فغنما یكون ذلك على أساس العدالة في إطار ما تتطلبه الصفقات العمومیة من تعاون بین 
.)1(والمتعامل المتعاقدالمصلحة المتعاقدة 

نخلص من أن أساس التعویض الذي تصرفه المصلحة المتعاقدة لإعادة وانتهاء 
التوازن المالي للصفقة العمومیة المختلف بسبب صعوبات المادیة غیر المتوقعة صادفت 

.تنفیذ تلك الصفقة، یدور حول العدالة

.تقدیر التعویض-2

لتصحیح التوازن المالي إلا إن الفقه والقضاء،إن قاعدة التعویض قاعدة استقر علیه
الأسلوب الفني لحسابه یقوم على أساس الجزء الزائد غیر المتوقعة،یخضع لقواعد هامة لا 

.یمكن تجاوزها

حیث أن المتعامل المتعاقد لا یعوض فقط عن نفقات الأعمال الإضافیة ونفقات النقل 
في إحداث الخسائر،اذ تدخل مثلا في مثلا،بل یشمل تعویضه كل الظروف التي تسبب 

حساب التعویض أجور العمال المرتفعة،باعتبارها صعوبة تكلف المتعاقد إنفاق مبالغ لم تكن 
2.متوقعة أثناء إبرام الصفقة

كما یمكن أن تدخل في حساب التعویض تكالیف الأعباء الإضافیة،بسبب هده الصعوبات 
دا كانت هده النفقات ضروریة إضافیة،خصوصا دا تطلب تجاوز هده الأعباء الإإلاسیما 
.التنفیذیةالآجالالتزامات الصفقة العمومیة ضمن تنفیذلإنهاء

.127اوي، المرجع السابق، صمسلیمان محمد الط)1(
.2002جامعة الجزائر،،كلیة الحقوقمذكرة ماجستیر،النظام القانوني لعقد الأشغال العامة،سعاد قریشي،أنیسة)2(
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التعویض الجزئي في نظریة التوازن المالي للصفقة: الفرع الثاني

، فإن ذلك لا یعني أن صفقةمن الحقوق المتعاقد الأساسیة حق ضمان التوازن لل
یضمن استغلال لا متوازن أو ربحا وإنما حقه فقط في الإبقاء، والحفاظ على التعادل والتوازن 

.)1(النسبي بین حقوقه ولالتزاماته كما توقعها وقت إبرام الصفقة

وإذا كانت الظروف الطارئة من بین الأسباب التي یختل بها التوازن المالي للصفقة 
عادة التوازن المختل، متى توافرت شروطها عن طریق تعویض المتعاقد وسیلة لإفإنها تعتبر

طیع الاستمرار في تنفیذ تروف غیر العادیة والمؤقتة حتى یسظتعویضا جزئیا لمواجهة ال
.حاجات الجمهوروإشباعالتزامات التعاقدیة، ویتسنى للمرفق العام السیر بانتظام 

أساس التعویض: أولا
لتبریر إقرار التعویض للمتعامل المتعاقد، حاختلفت أراء الفقهاء حول أساس الراجلقد

:ها فیما یليینأي في ثلاثة أسس غالبة نبإلا أنه یمكننا أن نتناول الر 
:النیة المشتركة للطرفین المتعاقدین-1

النیة المشتركة الاعتبارتفسیرا بأخذ بعین )2(بوناره ییرى هذا الاتجاه وعلى رأسهم الفق
للطرفین المتعاقدین، بمعنى أن التعویض عن آثار الظروف الطارئة قد افترضه المتعاقدین 

إبرام الصفقة غیر أن هذا الرأي الذي یفترض وجود نص ضمن  على الأقل في الصفقةزمن
في حالات عدم النص علیها صراحة تىالظروف الطارئة تطبق حآلیةلا یمكن قبوله إذ أن

.ضمناأو
:فكرة التوازن المالي للعقد-2

إن أساس التعویض في مجال آلیة الظروف الطارئة یستند لفكرة التوازن المالي للعقد 
إلا أن هذا الرأي تم قبوله بانتقاء شدید من طرف فریق آخر من الفقهاء یزعمهم الفقیه 

.105المرجع السابق، صاتي، ر صدارتي صد)1(
.693سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)2(
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التعویض الكامل فكرة التوازن المالي للعقد هو إقرارمؤدىبیكینو، إذ یرى هذا الأخیر أن
.)1(وإعادة مركز المتعامل المتعاقد

:الذاتیة للعقود الإداریةیعةالطب-3

إن التعویض لتجاوز الظروف الطارئة وإعادة التوازن المالي للصفقة المبرمة لیس 
، فإذا )2(المرافق العامةبل یهدف أیضا ضمان استمراریة خدمة لمصلحة المتعامل المتعاقد 

طرأت حوادث طارئة اختلت بالتوازن المالي للصفقة وكان لها تأثیر مباشر على مبدأ 
المرفق العام، فإن صرف التعویض یأخذ صورة من صور ضمان خدمة واستمراریة اداضطر 

المرفق سیرالمرفق العام وبذلك یستند التعویض في الظروف الطارئة على أساس ضرورة 
.)3(العام وإلى قواعد العدالة

الفترة التي یطلب فیها التعویض: ثانیا
إن تحدید الفترة التي یطلب فیها التعویض لمواجهة أثار الظروف الطارئة وإعادة 
التوازن المالي للصفقة ولحساب التعویض لابد من الوقوف على الوضع غیر التعاقدي یبدأ 

الأسعار الحد هبمعنى الیوم الذي تتجاوز فیة من یوم بدایة انهیار اقتصادیات الصفق
الانهیار الاقتصادي عتبةبالأقصى الممكن توقعه للتقلب من طرف الأطراف أو ما یعرف 

.)4(للصفقة
غیرنه إذا كان التقلب في الأسعار لم یتجاوز الحد الأقصى كان من إوبناء علیه ف

تخلف احد الشروط إلىالممكن القول بوجود حالة انهیار اقتصادي للصفقة مما یؤدي
.)5(المهمة لتحریك آلیة الظروف الطارئة

.176محمود عبد المجید المغربي، المرجع السابق، ص)1(
.176، صنفسهالمرجع )2(
.693حلمي محمود، المرجع السابق، ص)3(
.693سلیمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص)4(
.215رجع السابق، صخلیفة، المالمنعمعبد العزیز)5(
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:خاتمة

لمتعامل المتعاقد في ضل قانون المالیة لحقوقال«ما نخلص إلیه من خلال دراستنا لموضوع 
هو أن هذه الحقوق بأشكالها وصورها المختلفة تهدف إلى تحقیق المصلحة للمتعامل »الصفقات العمومیة 

المتعاقد، والمتمثلة في تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح فإذا قام المتعاقد بتنفیذ العقد فإن یحصل على 
تم النص علیها الثمن المتفق علیه مع الإدارة في نظیر ذلك قد یقوم المتعامل المتعاقد بأعمال إضافیة لم ی

ع التعویض للمتعاقد عن هذه الأعمال، وكذلك في حالة إخلالها بالتزاماتها ففي العقد، فعلى الإدارة د
لمتعاقد الحق في طلب لالتعاقدیة، أما في حالة قیام ظروف تؤذي إلى خلل في التوازن المالي للعقد ف

الاستمرار في تنفیذ التزاماته فحق المتعاقد مع الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي، لتمكینه من 
الإدارة مهما اتخذ صور وأشكال یبقى مرسوما تطغى علیه المصلحة الخاصة، وكلما صور تجسد مدى 
حرص الإدارة على الارتقاء بهذه المصلحة كواحدة من بین المصالح الخاصة التي تشكل في النهایة 

.المصلحة العامة

عبر كم هائل من للصفقة العمومیةلى توفیر منظومة قانونیة متكاملةحرص المشرع الجزائري ع
جانبا ،وهذا لكونها تمثل 247- 15ولا إلى المسوم الرئاسي رقم وص90-67بدءا بالأمر رقم النصوص

.هاما من أعمال الدولة وذلك بالنظر إلى مكانتها إذ تمثل الشریان الذي یدعم عملیة التنمیة

المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة المالیةلموضوع حقوقخلال دراستنا فمن
سواء كاملبشكل حق في اقتضاء ثمن الصفقة الحقوق لاسیما لهذهالمشرع ضبطه حرصأنتوصلنا إلى 

.قبل بدایة تنفیذ الصفقة أو أثناء عملیة التنفیذ آو بعدها

به من الأهمیة والرعایة من خلال لبأستعاقد جانب مالمشرع الجزائري حقوق المتعامل الأعطى 
النصوص القانونیة التي نص على ذلك من أجل ضمان المصلحة الخاصة التي تؤدي في الأخیر إلى 

.تحقیق المصلحة العامة

السعر الإجمالي نظمت تنظیما محكما تتمثل في،صیغ متعددةفیدفع أجر المتعاقد عن طریق
وإن ى قائمة سعر الوحدة أو بناء على نفقات المراقبة أو عن طریق السعر المختلطوالجزافي أو بناء عل

إنما هي رغبة ضمنیة في تجسید الاختیار نحو والإجماليرغبة المشرع في تفضیل السعر الجزافي 
.لتعدیل السعر وجعله ثابت على مدى الصفقةإمكانیةممارسة السعر الثابت والذي لا یمنح أي 
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تنظیم المشرع للحقوق المالیة للمتعامل المتعاقد المتعلقة بمبلغ الصفقة فقط بل امتد لم یتوقف 
فیجب علیه أن یثبت العلاقة لیشمل حقه في المطالبة بالتعویض الناتج عن نشاط الإدارة أو أخطائها،

السببیة بین الخطأ والضرر اللاحق به لأن الضرر الموجب للتعویض یجب أن یكون مؤكدا ومرتبطا
المطالبة یحق لهمباشرة بالخطأ التعاقدي، وفي حالة التنازل عن المطالبة بالتعویض من قبل المتعاقد فلا 

على الرغم من تنازله المسبق تعویضهبالتعویض إلا في حالة الخطأ الجسیم للإدارة ففي هذه الحالة یتم 
.عن التعویض

:من النتائج التي توصلنا إلیها

وهو الذي أسس مثل هذه إلى یومنا هذا1964بدفتر الشروط الإداریة العامة لسنة الإبقاء على العمل - 
.إلیهالحقوق ونظمها بالشكل الذي سبق الإشارة 

ترك السلطة التقدیریة للإدارة في كثیر من المسائل كالمواعید مما یؤدي بها إلى اخذ بعض الإجراءات - 
.التعسفیة

.العمومیة فیما یتعلق بالسعرغیاب دور اللجنة الوطنیة للصفقات- 

جهة معینة في العقد وذلك هي من طرف ألإنفراديكما یمكن تعدیل سعر الصفقة عن طریق التعدیل - 
ونظریة الصعوبات المادیة الغیر لأمیراعلى أساس فكرة التوازن الحالي التي تستند لعدة نظریات فعل 

المتعاقدة للمتعامل المتعاقد بینما نظریة الظروف التعویض فیها كاملا من طرف المصلحةمتوقعة ویكون 
.الطارئة یكون فیها التعویض جزئیا

المتعلقة بالتطبیقات العملیة لتحدید المقابل المالي الذي غیاب اجتهاد قضائي یكفل توضیح أحكام- 
لدفتر خالفیصل كله المتعامل فداء تدخل الإدارة بسواء كان في إطار نظریة فعل الأمیر أو تدخل م

.الصفقات العمومیةالشروط

بمثابة الاعتماد على الأحكام التي تضمنها دفتر عدم مسایرة المقابل المالي للتحولات الاقتصادیة للبلاد- 
لما یحد من فعالیة الأحكام وعدم تماشیها مع المستجدات1964الشروط الإدارة العامة لسنة 

للمقترحات فقد، أردنا بالنسبةالمساواة بین عملیة دفع المقابل المالي بین الجزائریین والأجانب أما عدم- 
:أن نساهم ببعض النقاط في مجال حقوق المتعامل المتعاقد مع الإدارة وهي
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د أن الصفقة كثیرا ما تتأثر بالظروف الاقتصادیة، وهو ما یمكن أن یرجع سلبا على المتعامل المتعاق- 
التي قد تمس بالمركز المالي للمتعاقد معها یؤدي فعلى الإدارة المتعاقدة أن تراعي أكثر مثل هذه الظروف 

.إلى إفلاسه وإلحاق أضرار كبیرة به

معالجة الخلل الواضح في قضیة ملحق الصفقة وذلك بإعطاء مدة زمنیة أطول لمرحلة الدراسة حتى - 
.التي سوف تنجز فعلایتم ضبط الأشغال المطلوبة والكمیات 

ضرورة تنظیم الأسعار في الصفقات العمومیة بشكل أكثر وضوحا حتى یتسنى للمتعامل المتعاقد - 
.الحصول على جمیع حقوقه

تعزیز دور اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة التي یجب أن تمارس صلاحیاتها كاملة في التفسیر - 
.والتعلیق على قانون الصفقات العمومیة

البنود المتعلقة بالأسعار باستعمال المصطلحات الدقیقة والغیر غامضة للتعبیر ضرورة إعادة تحریر - 
.عن الجانب النظري والتطبیقي للسعر

سبق یمكن القول أن تنظیم الحقوق المالیة تتمیز بنوعین من التنظیم، حیث كان تنظیم من خلال ما
رصید الدفع على و وفترة منحه واستحقاقه وكیفیة استرداده أالسعر تنظیما محكما سواء بالنسبة لتسبیق

المتعامل من اقتضاء هدا الحق للصفقة حیث ضبطت بطریقة محكمة تمس النهائیة الحساب أو التسویة 
مثلما یحدده النصوص ودفتر الشروط والعقد وفي حالة تقاعس هذه الأخیرة،یمكن أن للغرامة التأخیریة 

.اقدةالمتعكعقوبة للمصلحة 

تقد فأما بالنسبة لمسألة التعویض التي یمكن أن یجعل علیها المتعاقد فیبقى تنظیمها متدبدبا،وی
بما یجعل للتنظیم لمعظم جوانبها ما یجعل من تطبیق الآراء الفقهیة والاجتهادات القضائیة هو الغالب، 

حجم یوازيه بالشكل الذيبالتعویض عرضة لتقید وعدم الحصول علیمطالبتهحق المتعاقد الناتج عن 
.الضرر الحاصل
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I-باللغة العربیة

النصوص القانونیة: أولا

الدساتیر- أ

، المنشور بموجب المرسوم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة -
یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور ،1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96الرئاسي رقم 

دیسمبر 08، الصادر في 76ج ر عدد ،1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء 
1996.

النصوص التشریعیة- ب

القانون المدني الجزائري، المتضمن1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1
مؤرخ 05- 07، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30، الصادر في 78ر عدد .ج

.2007ماي 13، الصادر في 31ر عدد .، ج2007ماي 11في 

ج ر ، ، یتضمن قانون الصفقات العمومیة1967یولیو 17مؤرخ في 90-67أمر رقم -2
).ملغى(1967یولیو 27، الصادر في 52عدد 

النصوص التنظیمیة-ج

المراسیم الرئاسیة- 1

، یتضمن تنظیم الصفقات 2002یولیو 24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -1
-03مرسوم رئاسي رقم ،)ملغى(2002یولیو 28في الصادر52العمومیة، ج ر، عدد 

. 2003سبتمبر 14الصادر في 55عدد ، ، ج ر2003سبتمبر 11مؤرخ في 301
).ملغى(
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یتضمن تنظیم الصفقات 2010مؤرخ في أكتوبر 236-10مرسوم رئاسي رقم -2
-11مرسوم رئاسي رقم ،)ملغى(2010أكتوبر 10الصاد في 58العمومیة، ج ر عدد 

2011مارس 06، الصادر في 14، ج ر عدد 2011مارس 01، مؤرخ في 98

، الصادر 34، ج ر عدد 2012جوان 16، مؤرخ في 222-11مرسوم رئاسي رقم ،)ملغى(
، ج ر 2012ینایر 18مؤرخ في 23-12مرسوم رئاسي رقم ،)ملغى(2011جوان 19في 

13، مؤرخ في 03-13اسي رقم مرسوم رئ،)ملغى(2012ینایر 26الصادر في ،04عدد 

).ملغى(2013ینایر 13، الصادر في 02، ج ر عدد 2013ینایر 

یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -3
.2015سبتمبر 20الصادر في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

المراسیم التنفیذیة- 2

، ینظم الصفقات التي یبرمها 1982أفریل 10مؤرخ في 195-82مرسوم تنفیذي رقم -1
).ملغى(1982أفریل 10الصادر في 15المتعامل العمومي، ج ر، عدد 

، یتضمن الصفقات 1991نوفمبر 09مؤرخ في 434- 91مرسوم تنفیذي رقم -2
).ملغى(1991نوفمبر 13الصادر في 57العمومیة، ج ر عدد

، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة 1964نوفمبر 21قرار مؤرخ في -3
المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل، ج ر 

)ساري المفعول(1965ینایر19الصادر في 06عدد 

الغرفة 2004جانفي 20الصادر بتاریخ 106050مجلس الدولة الجزائري رقم قرار-4
.2004بشار،ضد بلدیة كرزاز،،)بوزیان. م(قضیة،34الأولى فهرس 
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الكتب:ثانیا

إبراهیم طه الفیاض، العقود الإداریة النظریة العامة وتطبیقاتها في القانون الكویتي -1
.1981مكتبة الفلاح، الكویت، ،والقانون المقارن

عادل، النظریة العامة للقرارات الإداریة والعقود الإداریة دراسة تشریعیة فقهیة بوعمران-2
.2010وقضائیة، دار الهدى، الجزائر، 

ر للنش، صبور3بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر، ط-3
.2009والتوزیع، 

اموس الجدید للطلاب، بلحسین البلیش الجیلالي، بن الحاج یحي، القبن هادیة علي-4
.1991المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الطبعة السابعة، 

.2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم، عنابة، -5

، القانون الإداري، الجزء الأول، ترجمة منصور القاضيبیار دلفولفیهرج فیدلو ج-6
.س ن،بیروت، دالمؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع

.1977حلمي محمود، العقد الإداري، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، الإسكندریة، -7

حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة في التطبیق العملي، منشأة المعارف-8
.1998الإسكندریة، 

عة الأولى، حسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثالث، الطب-9
.2007دار الخلدونیة، الجزائر، 

كلوفي عز الدین، نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون -10
.2012، الجزائر، جیطليالإجراءات المدنیة والإداریة، دار 

محمود عبد المجید، المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة وآثارها القانونیة -11
.1998المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ) راسة مقارنة في النظریة العامة والتطبیقد(
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، دار الجامعة )المقومات، الإجراءات، الآثار(محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري -12
.2006الجدیدة، الإسكندریة، 

.1998الثقافة،الأردن،الطبعة الثانیة،دار ،العقود الإداریةمحمد خلف الجبوري، -13

عمار، النظام القانوني لعقود المفتاح في الید الجزائري، دیوان المطبوعات معاشو-14
.1989الجامعیة، الجزائر، 

الإسكندریة، مفتاح خلیفة عبد الحمید، إنهاء العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة-15
2007.

، الطبعة الأولى، منشورات زین )دراسة مقارنة(نصري منصور نابلسي، العقود الإداریة-16
.2010الحقوقیة، 

، الطبعة )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداري -17
.2008القاهرة،الخامسة، مطبعة عین الشمس، 

ر عبد المجید فیاض،نظریة الجزاءات في العقد الاداري،دراسة مقارنة،الطبعة الاولى،دا- 18
.182،ص1975الفكر العربي،

) الداخلیة والدولیة(عبد العزیز المنعم خلیفة، التحكیم في منازعات العقود الإداریة -19
.2006،الطبعة الأولى، دار الفكر، الإسكندریة

عبد العزیز المنعم خلیفة، مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها القانونیة، منشأة المعارف-20
.2007الإسكندریة 

دي عمار، نظریة المسؤولیة الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرابعو -21
2004.

علاء محي الدین مصطفى أو حمد، التحكم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في -22
، دار )دراسة مقارنة(والمعاهدات الدولیة وأحكام محاكم التحكم انین الوضعیة ضوء القو 

.2008الأزاریطة،الجامعة الجدیدة،
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شریف أحمد الطباخ، التعویض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة -23
.2006الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثالثا

، )الصفقات العمومیة في الجزائر(، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري ةیاقوتتعلیوا-1
.2009رسالة دكتوراه دولة، جامعة قسنطینة، كلیة الحقوق،

كلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة مكملة لنیل شهادة أ-2
یاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم الس

.2013تیزي وزو، 

اكرور میریام، السعر فالصفقات العمومیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،كلیة -3
.2007الحقوق،جامعة الجزائر،

انیسة سعاد قریشي،النظام القانوني لعقد الأشغال العامة،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق -4
.2002جامعة الجزائر،

التوازن المالي للصفقات العمومیة مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، بوشكیوة عثمان،-5
.2005كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، المركز الجامعي سوق أهراس

بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة مكملة -6
.2009الحقوق، جامعة الجزائر، لإعداد مذكرة ماجستیر، كلیة

وزیادة أشغال الخدمات في الصفقات العمومیةسیمبلحیرش سمیر، الرقابة على تق-7
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون الأعمال قسم الحقوق، كلیة 

.2010جامعة جیجل، ،الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة ،المتعاقد في ظل النظام القانوني لصفقات العمومیةالمتعامل بن دعاس سهام، -8
.2005،مكملة لنیل شهادة ماجیستسر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عنابة
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،لطیف كنزة، حقوق المتعامل في ضل قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري-9
جامعة محمد ون إداريمذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قان

.2015خیضر، بسكرة، 

عباد صوفیة، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة، مذكرة -10
م سمكملة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون الإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ق

.2011الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

نظریة التوازن المالي للعقد الإداري، مذكرة مكملة لنیل شهادة صدراتي،دراتي ص-11
.1984،الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات ،شبیكي ربیجة-12
كلیة إجراءات إداریةالعمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون

.2013الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

ناصر عبد الرزاق، دفتر الشروط  في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة -13
.2009، 17العلیا للقضاء، دفعة 

سعیدة، نبیلة خیر الدین، تنفیذ الصفقات العمومیة والمنازعات التي تتخللها، عیساوي-14
.2009، 16مذكرة مكملة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، دفعة 

المقالات:رابعا

أنور احمد أرسلان، نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، مجلة القانون والاقتصاد -1
، جامعة القاهرة، القاهر، 48دیة، العدد الثالث والرابع، السنة للبحوث القانونیة والاقتصا

1980.

عبد العاطفي عبد المقصود بدر، المخاطر الإداریة، مجلة المحاماة، نقابة المحامین، -2
.1991العدد الأول والثاني، السنة الحادیة والسبعون، مصر، 
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العدد نقابة المحامین،عبد المقصود بدر،المخاطر الإداریة،مجلة المحاماة،عبد العاطي-3
.143ص،1991مصر،،71سنةالاول والثاني،

مجلة ،النظام القانوني لدفع المقابل المالي في العقد الإداريعزاوي عبد الرحمان، -4
.2000العدد الثالث عشر،جامعة تلمسان،الشریعة والقانون،

جابر یعقوب، فسخ العقد الإداري لاستحالة التنفیذ بسبب الظروف الطارئة، كلیة سحر -5
.2008الحقوق، مجلة جامعة الكوفة، العدد السابع، 

المداخلات: خامسا

شقطمي سهام، الرقابة على الملحق في الصفقة العمومیة في الجزائر، أعمال الملتقى -
منعقدة حول دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، مداخلة ،الوطني السادس

2013ماي 20جامعة المدیة، یوم في

المواقع الإلكترونیة:اسادس

https://m-facebook.com. مفهوم الخطأ الشخصي ،10:15 ،02/06/2018.

www.djelfa.info.      الإثراء بلا سبب أحكامه وتطبیقاته في القانون المدني الجزائري
10:36،20/06/2018.

II-غة الفرنسیةلبال
1- Les livres

1- ELEMENT Jacques, RICHER Daniel, les mraches de Travaux des
collectivites territoriales, édition érononira, paris, 1989.

2- SABRI Mohamed, AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed, Guide de gestion
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:الملخص

یتناول موضوع الحقوق المالیة للمتعامل المتعاقد في الصفقات العمومیة حیث تختلف 
الصفقة واقتضاء ما تنفیذالآلیات التي وضعها المشرع من أجل تمكین هذا الأخیر من 

یترتب علیها من حقوق مالیة بدایة بالتسبیقات والتسویة على رصید الحساب ثم التسویة 
.النهائیة لصفقة

كما تركز الدراسة على مختلف التعویضات التي خولت للمتعاقد والتي تقرر له سواء 
كانت ناتجة عن تدخل الإدارة في الصفقة أو بخطاء منها أو الظروف التي یمكن أن 

.تصادف هدا الأخیر أثناء التنفیذ والتي تؤثر في مجملها على توازن المقابل المالي

Résumé :

Traite de l'objet des droits financiers du client du contractant dans des
transactions publiques où les mécanismes fixés par le législateur diffèrent pour
permettre à celui-ci d'exécuter la transaction et les droits financiers conséquents
à partir des avances et règlement du solde du compte puis du règlement final de
la transaction.

Le sujet des droits financiers traite le client contractant dans des marchés
publiques où les mécanismes fixés par le législateur différent pour permettre a
ce dernier d'exécuter le marché et obtenir tout ce qui résulte d'elle de droit
financiers à partir des avances et règlement du solde du compte puis le
règlement final du marché.
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